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الاكتفاء أو الاقتصار في الجملة:
الجملة المُكتفية أو المقتصرة:
مدخــل:
الجملة والكلام:
     لقد حظِيت دراسةُ المفرداتِ فـي ميدانِ البحثِ النحويِّ بالسهْمِ الأوفر من جهدِ النحويين ، فغدت كتبُ النحوِ ومصنفاتُه زاخرةً بدراسةِ أحوالِ أواخـرِ المفرداتِ ، وما يتعلَّقُ بـها من عملٍ وعاملٍ دونـما إعطاءِ مثيلٍ لهذا القدْرِ مـن الجهدِ لدراسةِ الجملـةِ والتركيب ، مِما تبيَّن منه (( أنَّ دراسة النحو كانت تحليليةً لا تركيبيةً. أي: أَنـَّها كانت تُعنى بِمكوناتِ التركيبِ ، أي: بالأجزاء التحليلية فيه أكثرَ من عنايتها بالتركيب نفسِه))(1).
     ولعلَّه غيرُ خافٍ على مطَّلعٍ أنَّ دراسةَ الجملةِ بدأت بسيطةً على شكلِ إشاراتٍ قليلةٍ ذكرها سيـبويه في (باب المسند إليه) ، ولكنه خصَّصها لدراسةِ الكلمةِ المفردةِ بشكلٍ جليٍّ معتمدًا مسألةَ التلازُم ، أو وجوبَ الذكر ، أو التقدير الذي ذهبَ إلى أنه ( لابدَّ منه)(2) في تشكيلِ الجملةِ في حديثه المدوَّن عن المسند والمسند إليه بقولِه: (( وهما ما لا يستغني واحدٌ منهما عنِ الآخر ، ولا يجدُ المتكلِّمُ منه بدًّا ، فمن ذلك الاسمُ المبتدأُ والمبنيُّ عليه ، وهو قولُك: (عبدُاللهِ أخوكَ)… ومثلُ ذلك قولُك: (يذهبُ زيدٌ) فلابُدَّ للفعْلِ من الاسمِ ، كما لم يكن للاسمِ الأول بُدٌّ من الآخر في الابتداء))(3).
     وهي نظرةٌ في دراسةِ الجملةِ قائمةٌ - كما ذكرتُ - على فكرةِ التلازُمِ ، وأنه لابدَّ من وجودِ المسندِ والمسندِ إليه في الجملةِ ، وما يتعلَّقُ بـهذه المسألة من تعليلٍ للحركةِ وبيانٍ للعمل.
     ولم يزِدْ من جاء بعد سيبويه في دراسةِ الجملةِ شيئًا حتى جاء الزجاجيُّ فوضع كتابًا عنوانُه: (الجمل) إلاَّ أنه ليس فيه نصيبٌ لدراسةِ الجملةِ سـوى باب (حكاية الجمل) خلص فيـه إلى (( أنَّ الجملةَ تغيِّرُها العواملُ. وهي كلامٌ عمِل بعضُه في بعضٍ ، فهي تُحكَى على ألفاظِها ))(4).
     ثم ازداد نشاطُ النحويين في دراسةِ الجملةِ ، ولاسيَّما عند أبي علي الفارسيِّ الذي أشار إلى تأليف الجملِ من الكَلِمِ الثلاث (الاسم والفعل والحرف)(1).
     ومن الجدير بالذكر أنَّ دراسةَ الجملةِ (2) - التي بدأت وئيدةً ووسيلةً لا غايةً - قد حظِيت باهتمامٍ كبيرٍ على يد ابن هشام الأنصاري في كتابِه (مغني اللبيب) في جزئِه الثاني بخاصةٍ. فقد تناولـها بصورةٍ مفصَّلةٍ من حيثُ أقسامُها ومحلـها من الإعراب أو عدمُه ، ومن حيثُ مجيؤُها بسيطةً أو مركبةً ، ومن حيثُ ورودُ أجزائِها أو عدمُه ، كما في مذهبِ النحويين (3).
     ومهما يكن من أمرٍ فإنَّ الطابعَ الذي انـمازت به المصنفاتُ النحويةُ الأولى والمتأخرةُ في دراستِها للجملةِ أنَّ هذه الدراسةَ لم تُعْنَ - بشكلٍ عامٍّ - بالجملةِ إلاَّ في ضوءِ مَجيئِها في محلِّ المفردِ ودراستِها بطريقِ فكرةِ العملِ فقط ، وما يعتوِرُ مكوِّناتِها وأركانَها من ضوابطَ تُمليها فكرةُ العمَلِ هذه. ولو أنَّ الحركةَ الإعرابيةَ وما يُوجبـها في عرفِ النحويين تَظهرُ على آخرِ الجملةِ ، كما تظهرُ على آخر المفردِ لأُوليَتِ الجملةُ بالدراسةِ عنايةً لا تقلُّ شأنًا عن دراسةِ المفرداتِ ، وما يطرأُ على أواخرها من حركاتٍ تتغيَّرُ تبعًا لتغيُّرِ العوامل ، على عِِلاَّتِ هذه الدراسة.
     وفي شأنِ (الجملة) و (الكلام) تباينَ النحويون في نظرتِهم إلى كلٍّ منهما ، فمنهم من ذهب إلى أنَّ الجملةَ تُرادفُ الكلامَ ، إذ يُعبِّرُ كلٌّ منهما عن لفظٍ مستقلٍّ ذي فائدةٍ. فالجملةُ هـي الكلامُ ، والكلامُ هو الجملةُ. وهـذا رأيٌ ذهبَ إلـيه معظمُ النحويين ، ولاسيَّما المتقدمون منهم ، مثل أبي عليٍّ الفارسيِّ إذ عقد في كتابِه (المسائل العسكريات) بابًا سـمَّاه: ((باب ما ائتلف من هذه الألفاظِ الثلاثةِ كان كلامًا مستقلاًّ، وهو الذي يسميه أهلُ العربية الجملَ))(4).  
     وقدِ التزمَ ابنُ جني هذا الرأيَ فعدَّ (( الكلامَ: كلَّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسِه ، مفيـدٍ لمعناه ، وهو الذي يسمِّيه النحويون (الجمل) ، نـحو: (زيدٌ أخوك) ، و(قام محمدٌ) ، و(ضُرِبَ سعيدٌ)…و(صه) ، و(مه) و(رُويد) ، و(حاء) ، و(عاء) في الأصوات ، و(حس) ، و(لب) ، و(أُف) ، و(أوه). فكلُّ لفـظٍ استقلَّ بنفسِه ، وجُنيت ثمرةُ معناه فهو كلامٌ ))(5).
     وبـه قال ابنُ يعيش ، إذ أشار إلى (( أنَّ الكلامَ عند النحويين عبارةٌ عـن لفظٍ مستقلٍّ بنفسِه مفيدٍ لِمعناه ، ويسمَّى الجملة))(1).
     فالجملةُ والكلامُ يلتقيان في أنَّ شرطَ كلٍّ منهما أنْ يكونَ مفيدًا ، إلاَّ أنَّ ثـمة فرقًا بينهما لم يُشِر إليه القدامى صراحةً ، مثل ابن جني وغيره ، لكنه يُستنبطُ من أقوالِهم كقول ابنِ جني المذكور آنفًا، وهو أنَّ (( كلَّ لفظٍ استقلَّ بنفسِه ، وجُنِيت ثـمرةُ معناه فهو كلام)). فهذا الفرقُ يتجلَّى في الإسنادِ ، فما كان فيه إسنادٌ وهو مفيدٌ مستقلٌّ بنفسِه فهو جملةٌ ، أو جملةٌ إسناديةٌ ، وما لم يكن فيه إسنادٌ ، وهو مفيدٌ مستقلٌّ بنفسِه ، ولو قام على كلمةٍ واحدةٍ فهو كلامٌ ، أو هو جملةٌ غير إسناديةٍ ، فالجملةُ أو الجملةُ الإسناديةُ شيءٌ والكلامُ أو الجملةُ غيـرُ الإسناديةِ شيءٌ آخر فـي ضوء هذا الفرق ، إذ يفترقان في الإسناد وعدمِه ، ويلتقيان في تحقق الفائدة من كلٍّ منهما. قال برجستراسر: (( أكثرُ الكلامِ جملٌ… ومن الكلامِ ما ليس بجملةٍ ، بل هو كلماتٌ مفردةٌ ، أو تركيباتٌ وصفيةٌ ، أو إضافيةٌ ، أو عطفيةٌ غير إسناديةٍ. مثالُ ذلك: النداء ، فإنَّ (يا حَسَنُ) ليس بجملةٍ ، ولا قِسْمٍ من جملةٍ ، وهو مع ذلك كلامٌ ، ويُشبهُ الجملةَ في أنه مستقلٌّ بنفسِه ، ولا يحتاجُ إلى غيره مظهَرًا كان أو مقدَّرًا ))(2). ومن الكلام المفيد - على حدِّ توصيف برجستراسر- قولُنا: (بسم الله) ، و(صه) ، و(في الدار) جوابًا عن السؤال: (أين زيدٌ)… وسواها مِما مرَّ ذِكْرُه ، أو مِما سيأتي بيانُه بزيادة تفصيلٍ فيما يُستقبلُ من هذا البحثِ إنْ شاء الله.
     ويُستخلَصُ مِما مرَّ أنَّ السامعَ متى ما أفاد من التعبير سواءٌ أكان قائمًا على جملةٍ كاملةٍ (إسناديةٍ) أم على كلامٍ مفيدٍ ليس بجملة - كما يرى برجستراسر- أو هو جملةٌ مُكتفِيةٌ مقتَصَرَةٌ - كما أراها وأسمِّيها مستعملاً مصطلحًا عرفـه النحويون في مجالٍ محدَّدٍ ، ولـم يُريدُوا به ، عمومًا ، ما اعتمدتُه في دراستي هذه - قائمةٌ على كلمةٍ واحدةٍ ، أو تعبيرٍ وتركيبٍ معيَّنٍ ، فقد تحقق أنَّ هذا المسموعَ المفيدَ هو جملةٌ أو كلامٌ (جملةٌ مكتفيةٌ مقتَصَرةٌ) ، بصرفِ النظر عن التوجيهاتِ والالتزاماتِ المنطقيةِ المزعومةِ في أجزاءِ الجملة. 
الاكتفاء أو الاقتصار:
     إنَّ الكلامَ فـي وَثاق المتكلِّمِ يُعبِّرُ عنه كيفـما شاء ، وعلى وَفْـقِ ما يقتضيه المعنى وتوجبُه الدلالةُ لا أنه في وَثاقِ الضوابطِ النحويةِ الصارمةِ ، وعلى وَفقِ ما يقتضيه الشكلُ والصورةُ ، كما رُسِمَ هذا الأمرُ بِموجب الدراسةِ النحويةِ المنطقيةِ الجدلية.
     وللجملةِ العربية الكاملة (1) دلالتُها الخاصةُ التي سيقت لأجلـها ، في حين أنَّ للجملةِ العربية (المكتفِية) أو (المقتصَرة) وهو ما اخترتُه اسـمًا لـها ، أوِ (الكلام) عند برجستراسر ، دلالتَها الخاصةَ التي تنتظمُ من المعاني الإيحائية والظلاليةِ ما لا يُمكن إدراكُه أو استنباطُه من هذه (الجملة) فيما لو زِيد عليها لفظٌ أو أكثرُ بحجةِ الحذف فيها ، أو إكمالـها في ضوء الرؤية المنطقيةِ للجملة.
     وقد تناول النحويون في مصنفاتِهم مصطلحَي (الاقتصار) و(الاكتفاء). أما (الاقتصارُ) فكانوا يوردونه قسيمًا للاختصار ، ولاسيما في باب ما يسمَّى بـ(حذف المفعول به) ، إذ دَرَج النحويون على القول: بأنه قد يُحذفُ المفعول به من الجملةِ اختصارًا ، أو اقتصارًا في الجملةِِ الفعليةِ ذات الفعلِ المتعدي. وعندهـم أنَّ المفعولَ المحذوف (اختـصارًا) يُرادُ معنًى وتقديرًا ، والمحذوف (اقتصارًا) فإنه مِما لا يُرادُ ولا يُقدَّر(2)، نحو قولِه تعالى: [ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ] [الزمر/9] ، بِمعنى: هل يستوي من له علْمٌ ومن لا عِلْمَ له ، من غير قصْدٍ إلى شيءٍ معلومٍ بعينِه. ونحو اقتصار الجملةِ على لفظِ الفعلِ الموصوف به فاعلُه ، كقولِه تعالى: [ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا] [النجم/43-44] ، بِمعنى: هو الذي منه الإضحاكُ والإبكاءُ ، والإماتةُ والإحياءُ ، فقط له سبحانه(3). وسوى ذلك من النصوص التي تكونُ مشحونةً بالمعاني والدلالاتِ الإيحائية ، مِما لا يُمكن استيعابُه فيما لو كان النظمُ غير قائمٍ على الاقتصار.
     وأما الاكتفاءُ فقد تناوله النحويون وهم يُريدون به الاقتصار على ما يُذكر من كلامٍ دونـما حاجةٍ إلى سواه ، أو بعبارةٍ أخرى: إنَّ الاكتفاء ينفي التقدير ، فـ((كلُّ مقتَصَرٍ عليه كافٍ))(1).  
     ومن مصاديق استعمالِهم (الاكتفاء) بِهذا المعنى قولُ سيبويه: (( تقولُ: (ليت زيدًا وهندًا قائمةٌ). فاكتُفِيَ بخبرِِ (هندٍ) الذي هو (قائمةٌ) عن (قائمٌ) ، كما يُكتفَى بخبر الأول عن الثاني في قولِك: (زيدٌ منطلقٌ وعمرٌو) ))(2). وقولُ الفراء في قولِه تعالى: [ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاِسْمِ اللَّهِ ] [هود/41]: (( إنْ شئتَ جعلْتَ (بسم الله) ابتداءً مكتفيًا بنفسِه ، كقولِ القائل عند الذبيحة ، أو عند ابتداءِ المأكل وشبهِه: (بسم الله) ))(3).   
     ولعلَّ في قول الفراء: (مكتفيًا بنفسِه) دليلاً قاطعًا على أنَّ (الاكتفاء) ينفي التقديرَ ، أو القولَ بالتقدير.
     ومن هذه الصور - على سبيل المثال - قولُ ابنُ فارس: (( ومن سَنن العرب الكَفُّ ، وهو أنْ تكُفَّ عن ذِكْرِ الخبر اكتفاءً بـما يدلُّ عليه الكلامُ ، كقولِه(4):
                إذا قلتُ سيروا نحــوَ ليلـى لعلـها        جرى دونَ ليلَى مائلُ القَرْنِ أعضَبُ
تَرَكَ خبرَ (لعلـها) ))(5).
     وقد أشار الدكتور أحمد عبد الستار الجواري إلى أثر (الاكتفاء) في اتساع الدلالة وعدم تضييقها بالتزام القول بـ(الحذف والتقدير) ، بقولِه: (( وكثيرًا ما يجري التعبيرُ القرآنيُّ على صورٍ من الإيجازِ والاكتفاءِ لا تُحيطُ بـها قواعدُ النحو ، مثلُ الاكتفاء من الجملةِ الفعلية أو الاسمية بجارٍّ ومجرورٍ، كقولِه تعالى…: [ إِنْ أَحْسَنتُمْ [ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ ] وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلـها] [الإسراء/7] [ومثلُ الاكتفاءِ من جملةِ جواب الشرط بالحال ، كقولِه تعالى:] [ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا] [البقرة/239] ، فقدِ اكتُفِي من جملةِ الجواب بالحال من دونِ ذِكْرِ الفعل وفاعله ومفعولِه ، لأنـه معلومٌ لا حاجةَ لذكرِه))(1). ومـن هذا الضرب من أساليب التعبير القرآنيِّ (( الاكتفاءُ بالخبر ، حيثُ لا حاجةَ لذكر المبتدأ ، في نحو قولِه تعالى: [ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ] [النساء/81]))(2). 
     فالسياقُ كفيلٌ بسلامةِ (الاكتفاء) من جهةٍ. ولهذا (الاكتفاء) من المعاني الإيحائيةِ والظلالية ، ومن الاتساع والمرونةِ ما ليس لغيره من سُبُل التعبير ، أو بـما يرفضُ القولَ بالتقديرِ في مقابلِ القولِ بالحذف من جهةٍ أُخرى.
     إنَّ كلاًّ مـن (الاقتصار) و (الاكتفاء) - بِمعنى قـيام الكلام أو الجملـة على نظْـمٍ لا يُحتاجُ فيه - لدلالتِه الخاصة المقصودة - إلى القول بالحذف ولا إلى تقدير مزعومٍ يُطيحُ بتلك الدلالةِ الخاصة ويَمسخها - يشير إلى أنَّ التركيبَ ، أو العبارة ، أو الكلام ، أو الجملة قد تقومُ على كلمةٍ واحدةٍ يُقتَصَرُ عليها مستقلَّةً بنفسِها ، أو غير مستقلَّةٍ بنفسِها ، بل تؤدي فكرةً تامةً يحسُنُ السكوتُ عليها بضميمةِ السياق ، وظرْفِ الكلام فتُسمَّى جملةً اكتفائيةً أو اقتصاريةً ، أو جملةً مكتفيةً أو مقتصَرَةً مستقلةً بنفسِها أو سياقيةً ، لا تحتاجُ إلى القول بـ(الحذف والتقدير) القائمَين على أسسٍ منطقيةٍ مؤصَدةٍ تَعْدِلُ بالمعنى المُراد ، أو المُتوَخَّى بالنظْم وصورتِه إلى ما يُخالفُه ويُقيِّدُه.
     لقد صرَّح جماعةٌ من اللغويين والنحويين بأنَّ الجملةَ العربيةَ قد تقومُ على كلمةٍ واحدةٍ ، وهو قولٌ جديرٌ بالالتزامِ - وسيأتي مصداقُه ، إن شاء الله ، في قابل الفصل- ينأى بنا عن التمسُّكِ بالقول بـ(الحذف والتقدير) ، فثـمة استعمالاتٌ لغويةٌ تقتضي أنْ يقومَ الكلامُ ، أو الجملةُ على جزءٍ (كلمةٍ) في استعمالٍ بعينِه ، وعلى أكثرَ من (كلمةٍ) في استعمالٍ آخر بعينِه أيضًا ، على أنْ يكونَ السياقُ وظروفُ المقالِ كفيلين بـهذا الاكتفاء في معظم صوره.
     فالجملـةُ التي قد تقومُ على كلمةٍ واحدةٍ فقط - وهي من الغلبة بـمكان قد ضمَّت الكلامَ والتركيب - مثلُ: (صَه) ، و (تعال) ، و (الصدْقَ) ، والتي قد تقوم على أكثرَ من كلمةٍ ، ولكنها في عداد الكلمة الواحدة ، نحوُ: (بسم الله) ، و (أهلاً وسهلاً) ، و (ضرْبًا المسيءَ) ، قد أدَّت فكرةً تامةً كاملةً حَسُن السكوتُ عليها ، وبالتالي فهي قدِ اكتفت بـما هي عليه ، ولم تحتَجْ إلى تقديرٍ لكلماتٍ مزعومةٍ تَحُطُّ بروعةِ النظم.
     والجملةُ المكتفيةُ التي تقومُ على كلمةٍ أو أكثر ، ولكنها لا تستقلُّ بنفسِها ، أي: لا تؤدِّي فكرةً تامةً يحسُنُ السكوتُ عليها ، وهـي بِمعزل عن سياقِها وسوابقِها ولواحقِها ، وظروفِ القول التي وردت فيها ، تكونُ لغوًا من القول فيما لو قُطِعت عن سياقِها وبُتِرت عن سوابقِها ولواحقِها ، نحوُ (رسولُه) في قولِه تعالى: [ وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ] [التوبة/3] ، ونحوُ: (خيرًا) في قولِه تعالى:[ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا] [النحل/30]. فكلٌّ من (رسولُه) و (خيرًا) جملةٌ مكتفيةٌ - وسيأتي بيانُ ذلك ، إن شاء الله ، في قابل هذا الفصل- فيها من المعاني والدلالات الإيحائية الباطنية ما لا يُمكن تحققُه وإفادتُه فيما لو كان كلٌّ منهما على صورة الجملة (غير المكتفية) ، أو على الصورة المتخيلةِ التي زعمها القائلون بـالحذف والتقدير ، (( فكلمةُ (خيرًا) هي في الحقيقةِ جملةٌ في سياقِها ، لأنـها تُشيرُ إلى معنًى يحسُنُ السكوتُ عليه))(1). وسيأتي بيانُ ذلك. إلاَّ أنَّ كلاًّ منهما ، أي: (رسولُه) و (خيرًا) وما شابـههما من الجمل المكتفية السياقية لا يستقلُّ بنفسِه ليكونَ كلامًا تامًّا ذا فائدةٍ يحسُنُ السكوتُ عليه ، فلا معنى لـ(رسولُه) ، ولا لـ(خيرًا) ، أي: أَنـَّهما بلا معنى إنْ كانا مستقلَّين ، وأَنـَّهما لفي غير ما سيقا لأجله فيما لو قُدِّرَ معهما (مَحذوفٌ مزعومٌ) ، واللهُ أعلم.
     مِما مرَّ نستنتجُ أنَّ الجملةَ المكتفيةَ (المقتصَرَةَ) تقعُ على قسمَين رئيسَين ، هما:
القسم الأول / ما استقل بنفسه وانفرد بوضعه: 
     وهذا القِسْمُ لا يحتاج إلى سياقٍ ، ولا إلى سوابقَ ولواحقَ من كلامٍ يكتنفُه ، أو عباراتٍ تَلزمُه ، بل يُدرِك السامعُ أو القارئُ منه فكرةً مستقلَّةً تامةً أوَّل الأمر. وقد قال بـهذا الاستقلالِ ، أي: استقلالية الكلمةِ الواحدة بدلالتِها على فكرةٍ تامةٍ مفيدةٍ طائفةٌ من علماء العربية ودارسيها ، منهم على سبيل المثال لا الحصر:  
1- الفرّاء :
     في رؤيتِه للاكتفاء - المارِّ ذِكْرُها (1)- في قولِه تعالى: [ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ] [هود/41] قال: (( إنْ شئتَ جعلْتَ (مجراها ومرساها) في موضع رفعٍ بـ(الباء) ، كما تقول: إجراؤُها وإرساؤُها بسم الله وبأمر الله ، وإنْ شئتَ جعلتَ (بسم الله) ابتـداءً مكتفيًا بنفسِه كقـولِ القائل عند الذبيحة ، أو عنـد ابتداءِ المأكل وشبهِه: (بسم الله) ))(2).
     ففي التركيب (بسم الله) - وهو جملةٌ مكتفيةٌ أو جملةٌ مقتصَرَةٌ - من الدلالاتِ ما يُشيرُ إلى إدراكِ المعنى والفكرةِ التامةِ المستقلةِ التي لو لُخِّصت بأبسطِ صورها لأفادتِ الاستعانةَ المطلقةَ باللهِ قبلَ الشروعِ بالعمل - أيًّا كان - وما تحمِلُه هذه الاستعانةُ من صورِ تذلُّلِ الإنسان وحاجتِه المطلقةِ إلى ربه لأنه الغني المحتاجُ إليه ، ومن صور الإقرار بوحدانية الله ، فلو كان ثـمة مستعانٌ به آخرُ وغنيٌّ يُحتاجُ إليه غير الله سبحانه وتعالى لاستُعينَ به ولَرُجِيَت الطلبةُ عنده.
2- ابن جني:
     فيما مرَّ أشرتُ إلى أنَّ ابنَ جني ذهب إلى أنَّ كلاًّ من الكلام والجملةِ مصطلَحٌ واحدٌ ، فهما مترادفان(3) ، وفي ضوء هذا المذهبِ نبَّه ابنُ جني على أنَّ من الجمل والتراكيب والتعابير في العربية ما يأتي مستقلاًّ بنفسِه قائمًا على كلمةٍ واحدةٍ ، وقولي: (من الجمل) إنـما عَنيتُ به ما رأيتُه (جملةً مكتفيةً أو مقتصَرَةً) ، فهي تُرادفُ الكلامَ عند ابن جني ، إذ قال: (( أما الكلامُ فكلُّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسِه مفيدٍ لمعناهُ ، وهو الذي يسمِّيه النحويون (الجملَ) ، نحوُ: (زيدٌ أخوك) ، و(قـام محمدٌ) ، و(ضُرِبَ سعيدٌ) و(في الدار زيدٌ) ، و(صَه) ، و(مَه) ، و(رُويد) ، و(حاءِ) ، و(عاءِ) في الأصوات ، و(حَسْ) ، و(لب) و(أُف) ، و(أوه). فكلُّ لفظٍ استقلَّ بنفسِه ، وجُنيت ثمرةُ معناه فهو كلامٌ))(1).
     فمثلاً إنَّ (صَه) اسمُ فعلٍ طلبيٍّ ، معناه (اسكتْ) ، وهو كلامٌ بنفسِه ، أو هو جملةٌ عند ابن جني أو جملةٌ مكتفيةٌ مقتصَرَةٌ ، لأنـها تؤدي فكرةً تامةً مستقلةً ، فلو أنَّ شخصًا أسهب في حديثِه حتى صار ذا تأثيرٍ سلبيٍّ على السامعين ، فإننا لا نطمعُ منه بسكوتٍ وصمتٍ إلاَّ إذا زجرناه وطلبنا منه الكفَّ والصمتَ. ومن صور هذا الزجر والطلب قولُنا: (صَهْ) ، عندها سيسكتُ لأنه أدرك المعنى المطلوبَ منه وبـما أنه مخاطَبٌ حاضرٌ مفردٌ مذكَّرٌ - كما في مثالِنا هذا - فإنه من اللغو والزيادة والحشو واللزوم المنطقي أنْ يُقالَ: إنَّ فيه ضميرًا مستترًا هو فاعلُه ، تقديره (أنت) ، فهذا مِما لا ثمرةَ فيه(2) ، وهو بالفهمِ الحركيِّ - القائم على فكرةِ العمل - لألفاظ الجملة العربية ألصقُ منه بسمت اللغة وروعةِ طُرُق التعبير فيها واتساع تراكيبـها للمعاني وشحن الدلالات غير المقيدة فيها.
     فإذا كان المخاطَبُ المطلوبُ منـه السكوتُ ليس مفردًا مذكرًا ، فسيؤتَى باللواحـقِ التي تُخصِّصُ المأمورَ بالسكوتِ وتُبـيِّنُه نحوُ: (اسكتي) ، و(اسكتا) ، و(اسكتوا) ، و(اسكتنَ) بالنسبة إلى الفعلِ وسيؤتَى بِما يُشيرُ إلى المأمور - صراحةً - نحوُ: (صه يا هندُ) ، و(صه يا زيدان) ، و(صه يا بناتُ) ، فيما لو احتاج السامعُ إلى ذلك بالنسبة إلى اسم الفعل ، فهو يُلازمُ حالةً واحدة.
3- فندريس:

     ولعل مذهبَه في قيام الجملةِ على كلمةٍ واحدةٍ مستندٌ إلى رأي ابنِ جني - المارِّ ذكْرُه - إذ لا يكادُ يُباينُه في الشكل والمضمون ، فهو يرى أنَّ (( الجملةَ تقبلُ بـمرونتها أداءَ أكثرِ العباراتِ تنوُّعًا ، فهي عنصرٌ مطّاطٌ ، وبعضُ الجمل يتكونُ من كلمةٍ واحدةٍ ، يُقالُ: (تعالَ ، صَهْ ، لا ، السيارةَ ، إياكَ) ، وكلُّ واحدةٍ من هذه الكلمات تؤدي معنى كاملاً بنفسِه))(1).
     فاسمُ الفعل (تعالَ) يفيدُ طلبَ الإقبال ، وهو كلامٌ لا يحتاجُ إلى سياقٍ يكتنفُه ، ولا إلى سوابقَ أو لواحقَ تُبيِّـنُ دلالتَه ، ولا إلى تقديرِ ضميرٍ مستترٍ فيه برؤيةٍ حركيةٍ قاصرةٍ مؤصَدةٍ. وكذلك (نعم) و(لا) في الجواب ، فكلٌّ منهما تنطوي على دلالةٍ مستقلةٍ ، معتمدةٌ على كلامٍ سابقٍ حاملةٌ لفكرةٍ كاملةٍ تكونُ ردًّا عليه.
     وكذلك (السيارةَ) في التحذير ، فهي جملةٌ مكتفيةٌ مقتصَرَةٌ تحمِلُ فكرةً تامةً مستقلةً يُرادُ بـها تنبيهُ شخصٍ إلى أنَّ سيارةً مقبلةً نحوَه ، وأنه معرَّضٌ لخطر دَعْسِها إياه فيما لو لم يتدارك نفسَه ويبتعد عنها. والعِبرةُ باكتفاء الجملةِ واقتصارها على كلمةِ (السيارةَ) فقط ليست بضيق الوقت والتنبيهِ على تقاصر الزمان فيما لو ذُكِرَ فِعْلُ التحذير المزعوم وهو (احذرْ) أو (تنبَّهْ) - مثلاً - كما يُقالُ ويُظنُّ (2) ، بل العِبرةُ فيه إنـما تكونُ بالحديث عن الفكرةِ الرئيسةِ ، ولفْتِ النظر إلى الأهم في الحدث كلِّه ، والإشارةِ إلى أنَّ المحذِّرَ نفسَه - وهو المتكلم - لا يعنيه من الأمر شيءٌ أهمُّ من الخطر نفسِه الذي قد يُواجهُ المحذَّرَ أو يتسببُ بأذاه.
     هذه - وما شابـهها - كلـها جملٌ مقتصَرَةٌ ، ولا أرى أنه من القبول بـمكان أنْ يُقالَ: إنـها جملٌ ناقصةٌ أو غير مستوفيةٌ لما يدلُّ على فكرتـها التي سيقت لأجلـها. كما أنه ليس من المقبول بـمكان أيضًا أنْ يُقالَ: إنـها بحاجةٍ إلى تقديرٍ وزعْمٍ وتأويلٍ في ضوء ( لابديةِ الأجزاء أو الأركان) المزعومةِ في الجملة العربية ، يؤدِّي إلى ردِّ كلِّ تركيبٍ إلى أصلٍ مزعومٍ التزامُه وتقنينُه ، مفادُه أنَّ ما في العربية من تراكيبَ وتعابيرَ ما هو إلاَّ من قبيل الجملةِ الاسمية ، أو من قبيل الجملة الفعلية ، فيجبُ رَدُّ كلِّ تركيبٍ وتعبيرٍ إلى أحد هذين القبيلين بوساطة القول بـ(الحذف) والتزامِ (التقدير) المزعوم.
     لقد سبق القولُ بأنَّ قيامَ الجملةِ على كلمةٍ واحـدةٍ ، أو أكثر ، وهي الجملةُ المكتفيةُ المقتصَرَةُ دونـما قيامها على عناصرِ الجملةِ الكاملةِ ، أو المستوفية لأجزائها اللازمةِ فيها هي بخاصَّةٍ ، فيه من المعاني الإيحائية غير المقيدة ، والدلالات الظلالية الواسعة ، والاستنباطات الباطنية ما ليس في غيرها من نظم. وإنه لمن الجليِّ أنَّ تسميتَها بـ(المكتفيةِ أو المقتصَرَةِ) تُلائمُ ما تنطوي عليه هذه الدلالات المفهومة في حدود ما عليه هذه الجملةُ من لفظٍ أو ألفاظ ، في حدود ما هو واقعٌ فعلاً من المتكلم ، مِما يَزيدُ في اتساع الدلالةِ واكتنافِها ما يُمكن اكتنافُه مِما لا حدَّ فيه ولا تضييقَ له ، لا في ضوء التخمينِ والحدْسِ والظنِّ الناقص وادِّعاءِ العلم الغيبيِّ بـما نواه المتكلم ولم يُظهرْه من ألفاظٍ اعتمادًا على المنهج المنطقي المزعوم لأجزاء الجملة بـما يُضيِّق من دائرة دلالةِ العبارة ومعانيها الباطنية.

     لذا لا أجدُ أنه من الدقة بـمكان تسميةُ هذه الجمل وأمثالـها بـ(الناقصة) كما يرى الأستاذ برجستراسر(1) ، والأستاذ ابراهيم مصطفى في حديثه عن تركيب النداء وبعض المصادر المنصوبةِ ، إذ قال: (( والذي عوَّص الأمرَ على النحاة ما قرَّروه من أنَّ كلَّ جملةٍ يجبُ أنْ تشتملَ مبتدأً وخبرًا ، أو فعلاً وفاعلاً ، ولم يعرفوا الجملةَ الناقصةَ ، ويرَونَها في النداء ، مثلُ: (يا محمدُ)… فيقدِّرون: (أدعو محمدًا)… ولا وجهَ لهذا التقدير. وكذلك: (تحيةً ، وسلامًا ، وصبرًا ، وشكرًا) يقدِّرون الفعلَ لإعراب الاسمِ المذكور ، ولا وجهَ له ، وإنما هي جملٌ ناقصة))(2).    

     إنَّ تسميةَ أسلوب النداء ، أو الجملة المكتفية بالمصادر المنصوبة - كما في أمثلةِ الأستاذ ابراهيم مصطفى - ووصفَ ذلك بـ(الجملة الناقصة) يُوحي بنقصِ الكلام في ذاتِه ، وأنه نقْصٌ يستدعي مكمِّلاً لأنه بـهذه التسميةِ لا يكونُ كلامًا مكتفيًا بنفسِه ، مقتصَرًا على ما هو قائمٌ عليه ، على الرغم مـن دلالتِه التامةِ واستقلاليتِه عن القول بـ(التقدير) وزعم (محذوفٍ) منه. لذا فتسميةُ هذه الجملةِ بـ(الناقصة) تصبُّ في جانب التزام القول بـ(الحذف والتقدير) ، فـ(الناقص) يعني أنه (محتاجٌ) و(التقدير) يعني تكميل هذا (الناقص).
     وليس من المقبول بـمكان - أيضًا - تسميةُ هذه الجمل وأشباهِها بـ(الصيغ الشاذة) ، أو (أشباه الجمل) كما يـرى الدكتور شوقي ضيف ، فقد ذهب فـي رفضِه القولَ بـ(الحذف والتقدير) إلى أنه (( من الواجب أنْ تُضَمَّ هذه الصيغُ بعضُـها إلى بعضٍ ، ويُفردَ لـها بابٌ خاصٌّ نسميه باب (الصيغ الشاذة) ، أو نسميه باب (شبه الجملة) ، وهو اصطلاحٌ كان يُطلقُه النحاة على الظرف والجارِّ والمجرور ليدلُّوا به على أنَّ جملتَها ناقصة))(3). 
     وليت شعري لماذا تُسمَّى هذه الجملُ بـ(الشاذة) ، فهي ليست بِدْعًا من الأساليب اللغويةِ العربية الخاصةِ ، ولا هي من الندرةِ في الصياغةِ بـمكان كي تُسمى (شاذةً). فأسلوبُ النداء واسعُ الدوران في العربية ، وقد استُعملت هذه الجملُ يومَ لم تكُن ثـمة قاعدةٌ نحويةٌ. فليستِ القاعدةُ التنظيريةُ هي الأُولى ثم خولِفت بـهذه الجملِ ، كي تُسمَّى (شاذةً) ، كما يرى الدكتور شوقي ضيف ، ومعلومٌ أنَّ (الشاذَّ) هو ما انفردَ وندرَ وخالفَ غيره ، أو خرج عن المألوف المقبول(1). 
     وكذلك مصطلح (شبه الجملة) ، فإنه على ضعفِه وإطلاقِه بِهَدْي فكرةِ العامل ، قد وقر في الأذهان أنه للظرف ، والجارِّ والمجرور بخاصَّةٍ ، وهو - كما ذكرْتُ - على ما فيه من إشكالٍ وجدَلٍ فـي التسمية(2) لا يُطلقُ على سوى الظرف وقسيمِه. فكيف نأخذُ به - وهو بعيدٌ كلَّ البعدِ عن دلالةِ الجمل المكتفية أو المقتصَرَة - لنجعلَ من عبارة (دعاؤُكم) في قولِه تعالى: [ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ ] [الفرقان/77] شبهَ جملةٍ مرفوعةٍ - كما يرى الدكتور ضيف - بحجةِ أننا لا يُمكن أن (( نُعربَ (دعاؤُكم) مبتدأً مرفوعًا والخبر محذوفٌ ، والتقدير (موجودٌ) - كما يقول النحاة - لأنَّ هذا يعودُ بنا إلى التقدير والتأويل ، وإنـما نكتفي في ذلك بأنْ نقولَ: (دعاؤُكم) شبهُ جملةٍ مرفوعة))(3).  
     والأرجحُ - عندي - أنَّ عبارةَ (دعاؤُكم) غير مستقلةٍ بنفسِها ، بل إنَّ دلالتَها مرتبطةٌ بسياقِها الذي وردت فيه ، وأجلى ما يُفهم من دلالاتِ النصِّ الكريم: أنَّ دعاءَ الخلق ذو شأنٍ وأثرٍ عند الله تعالى وعليه تترتبُ رحمةٌ إلهيةٌ بالغةٌ ، وبه تكونُ المغفرةُ وقضاءُ الحوائج والإجابةُ في الضيق والرخاء. دونـما حاجةٍ إلى تقييد هذه الدلالةِ المطلقةِ بكلمةِ (موجودٌ) المزعومة ، فهذه جملةٌ لا إسناد فيها لأنـها جملةٌ مكتفيةٌ مقتصَرَةٌ على المبتدأ فقط من غير حاجةٍ إلى خبرٍ عنه ، لأنَّ في ذكْرِ خبرٍ له ، أو في تقديره التزامٌ بـمنطق يُحَجِّمُ من الدلالةِ ، ويَعدِلُ بالنصِّ إلى ما تضيقُ به دائرةُ التعبير به ، فإنَّ (( بعضَ الأسماء التي يُؤتَى بـها في حالةِ الإسناد تكون مشحونةً بالمعنى والإيحاء ، بحيث لا تحتاجُ إلى ما يوضِّحُها أو يُسندُ إليها))(4).
     إنَّ اكتفاءَ النصِّ بـ(دعاؤُكم) واقتصار الجملةِ عليه له دلالاتٌ خاصةٌ ، إلاَّ أنه لو نُظِر إليه في ضوء القول بـ(الحذف والتقدير) لأدَّى هذا الأمرُ إلى (( تضييعٍ لفنيةِ الأسلوب لا يُغتفَرُ فيـه التذرُّعُ بالتزامِ القاعدةِ التي لـم تستكملْ أسبابَ قيامِها بالاستقراء الشامل))(5) ، وهو هدْرٌ لفنية الأسلوب وجماليةِ النظم ناجمٌ عن قولِ النحويين: (( إنَّ الجملةَ حُكْمٌ منطقيٌّ ، لابدَّ من توافرِ رُكنين فيها ، هما: (الفعل والفاعل) ، أو (المبتدأ والخبر) ، وليس من شكٍّ في أنَّ اللغةَ لا تحتمِلُ هذا المنطقَ. فقد توجدُ فيها جملٌ يتوافرُ لـها هذان الركنان ، وقد توجدُ فيها جملٌ ينقصُها أحدُ الركنين. أي: هناك جملٌ فيها فعلٌ ليس له فاعلٌ ، أو يوجد فيها مبتدأٌ ليس له خبرٌ ، أو خبرٌ ليس له مبتدأ))(1) ، تبعًا لدلالةِ الجملةِ ، ومقتضى الحال ، ومراد المتكلم ، وحال السامع.
     إنَّ هذه التسمياتِ: (الجملة الناقصة) ، و(الصيغ الشاذة) ، و(أشباه الجمل) تُوحي بنقص التعبير ، أو خروجه عن سمْتِ النظم النحوي المقصود ، وهي لا تختلف - في ضوء مدلولاتـها وماهياتـها - عن القول بـ(الحذف والتقدير) ، فكلـها تسمياتٌ تُوحي بطرْح شيءٍ ، والحاجةِ إلى زعْمِه وتقديره.

القِسْم الآخر/ ما تعلَّق بغيره وارتبط بسياقه: 
     وهو ما يُمكن أنْ يُسمَّى بـ(الجملة المكتفية أو المقتصَرَة السياقية) ، أي: التي تقومُ على كلمةٍ أو أكثر ، ولكنها تكونُ لغْوًا لو قُطِعت عن سياقِها ، لأنـها عند ذاك لا تدلُّ على فكرةٍ تامةٍ مستقلةٍ ، إنْ فِكْرتُها التامةُ - وهي مكتفيةٌ مقتصَرَةٌ - إلاَّ في سياقِها ، وبلحاظِ سوابقِها ولواحقِها أو أحداهما فقط. ومن أمثلةِ هذا القسم ما يأتي:
1- الجملة المكتفية بالمبتدأ :
     ومنها قولُه تعالى: [ وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ] [التوبة/3]. فقد جاءت كلمةُ (رسولُ) بعد حرف (الواو) ، وهو في هذه الآيةِ الكريمة إمَّا أنْ يكونَ حرفَ عطْفٍ ، أو حرفَ استئناف.
     أما كونُه حرفَ عطْفٍ فيقتضي أنْ يعطِفَ كلمةَ (رسول) على لفظِ الجلالة (الله) الواقع اسمًا لـ(أَنَّ) المفتوحةِ الهمزة ، والمعطوفُ يُطابقُ ويُشاركُ المعطوفَ عليه في الإعراب ، ولو صِيغَ هذا النصُّ بالنظم نفسِه خارجَ القرآن الكريم لقيلَ: (أَنَّ الله بريءٌ من المشركين ورسولَه) بنصب كلمةِ (رسول) لأنـَّها معطوفةٌ على منصوبٍ ، إلاَّ أنـها في العبارة القرآنية جاءت مرفوعةً بالضمة ، وهذا ما جعل المعرِبين يذهبون إلى أنه معطوفٌ على محَلِّ (أَنَّ) واسمِها ، فمحلُّهما الابتداء ، والابتداءُ رفْعٌ أبدًا ، أو على محلِّ اسم (أَنَّ) قبل دخولـها عليه(1).
     والأرجحُ أنَّ هـذا التوجيهَ والتخريجَ مردودٌ ، لكونِ (أَنَّ) المفتوحةُ المشددةُ تأتي على وجهَين:
       الأول: ((أنْ تكونَ حرْفَ توكيدٍ ، تنصب الاسمَ ، وترفعُ الخبرَ…و[هي] من الأحرف المصدريات… واختُلِف في المفتوحةِ الهمزةِ ، فقيلَ: هي فرْعُ المكسورة…[وقيل: هي غير المكسورة لأسبابٍ منها:] أنَّ الكلامَ مع المكسورة جملةٌ غيرُ مؤولةٌ بـمفردٍ ، بخلافِ المفتوحة…[و] أنَّ المكسورةَ تُفيدُ معنى واحدًا وهو التوكيد ، والمفتوحة تُفيدُه وتُعلِّقُ ما بعدها بـما قبلـها…))(2). وهذا هو معنى (أَنَّ) التي في الآية موضوع العرض والتحليل ، واللهُ أعلم.
     وبـما أنَّها تُباينُ (إِنَّ) المكسورةَ الهمزة في أنـها لا تَرِدُ للابتداء مطلقًا ، لأنـها متعلِّقةٌ بـما قبلـها دائمًا ، فهي متعلِّقةٌ بـ[ أَذَانٌ ] لأنـها إما خبرٌ عنه ، إذا لَم يُعدَّ [ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ] خبرًا له ، وإما بدلٌ من [ أَذَانٌ ] إذا عُدَّ [ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ..... ] خبرًا للمبتدأ [ أَذَانٌ ]. فهـي - إذًا - ليست للابتداء. وعلى الرغمِ من كونِها فـي مَحلِّ رفعٍ - لِما مرَّ - فإنه لا يُقبلُ القولُ بأنَّ كلمةَ (رسول) معطوفةٌ على موضعِ (أنَّ واسمِها). فـ(أنَّ) أداةٌ أفادت توكيدَ نسبةِ خبرِها لاسمِها المنصوب ، ولا رفعَ فيهما ، ولو مَحلاًّ. كما لا يُقبلُ القولُ بأنـها معطوفةٌ على مَحلِّ اسمِ (أنَّ) ، فهذا ليس بكلام.    
     وأما كونُه حرفَ استئنافٍ فإنه يقتضي أنْ يكونَ ما بعده جملةً مستَأنَفَةً مستقلَّةً - إعرابًا ، لا معنى - عمَّا قبلـها ، لذا فكلمةُ (رسول) مبتدأٌ. وهذه الكلمةُ هي جملةٌ مكتفيةٌ مقتصَرَةٌ مرتبطةٌ بسياقِها لا يحتاجُ المبتدأُ فيها إلى خبرٍ ظاهرٍ ، ولا مقدَّرٍ كما يُزعَمُ. وليس بصحيحٍ تقديرُ المُعربين خبرًا له هو (بريءٌ) ، ففي هذا التقديرِ عُدُولٌ بالنصِّ إلى غير دلالتِه التي يُمكن استنباطُ شيءٍ منها بجلاءٍ مِما هو عليه بصورةِ الاكتفاء ، لأمورٍ منها:
     أ) هـذا النصُّ ورد في الآيةِ الثالثةِ مـن سورة التوبة ، التي بـدأت آيتُها الأُولى بقولِـه تعالى: [ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ] [التوبة/1] ، وقد انتهت هذه الآيةُ إلى الإخبارِ بأَنَّ براءَةَ الرسولِ (صلى الله عليه وآله وسلم) هي براءةُ اللهِ تعالى عينُها من المشركين ، بدليل قولِه تعالى: [ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ] ، ولم يقُل: (وبراءةٌ من رسوله) ، واللهُ تعالى أعلم ، وهذا دليلٌ واضحٌ على وحدةِ البراءةِ. أما لو كانت مكررةً - كما فيما لم يُقَلْ في النصِّ الكريم - لكان في هذا التكرير اختلافُ معنى وتجدُّدُ دلالةٍ.
     ب) إِنَّ في إعادةِ النكرة بلفظِها دلالةٌ على أنـها غيرُ النكرة الأُولى. قال ابنُ خالويه في حديثِه عن قولِه تعالـى: [ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ] [الانشراح/5-6] : (( قال ابـنُ عباس: ( لا يغلِبُ يُسرَين عسرٌ واحدٌ) ، تفسيرُ ذلك أنَّ في (ألم نشرحْ) عسرًا واحدًا ويُسرَين ، وإنْ كان مكررًا في اللفظِ ، لأنَّ العسرَ الثاني هو العسرُ الأول ، واليُسر الثاني غيرُ الأول ، لأنه نكرةٌ ، والنكرةُ إذا أُعيدت أُعيدت بـ(ألف ولام) ، كقولك: (جاءني رجلٌ فأكرمتُ الرجلَ) ، فلما ذُكر اليُسرُ مرتين ، ولم يُدخِل في الثاني (ألفًا ولامًا) عُلِمَ أَنَّ الثاني غيرُ الأول))(1).
     فلو كان النصُّ - كما زُعِم خارجَ القرآن - هو (أَنَّ اللهَ بريءٌ من المشركين ورسولُه بريءٌ) لأفاد هذا النصُّ - بـهذا النظم ِ- دلالةً مباينةً لمعنى [ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ] خلاصتُها أنَّ براءةَ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هي غيرُ براءةِ الله تعالى ، واختلافهما في موردٍ واحدٍ وهو (من المشركين). وفي هذا التوجيهِ عُدُولٌ عن المعنى الأول المتجلِّي من قولِه تعالى: [ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ] ، واللهُ أعلم.
     إنَّ الاكتفاءَ في هذه الجملةِ بكلمةِ (رسولُه) - فالمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة - أي: الاكتفاءَ بالمبتدأ دونـما حاجةٍ إلى خبرٍ يُذكرُ أو يُقدَّرُ له ، فيه من الدلالاتِ السامية ما يُبيِّنُ من منـزلةِ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الله تعالى ، فقد وحَّد براءتَه (صلى الله عليه وآله وسلم) من المشركين مع براءتِه تعالى ، وقد سبقتِ الإشارةُ إلى هذا التوحُّدِ في مطلعِ السورة - كما ذكرتُ - وبعدَ عِلْمِ السامع والقارئِ بـهذه المنـزلةِ في التقريب لم يَعُد ثـمة داعٍ إلى أنْ يُمَيَّزَ في البراءة مـن المشركين بينَ الله سبحانه وتعالى وبينَ رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فذِكْرُهما مُتَّحِدَين بصورة الاكتفاء هذه فيه بيانٌ جليٌّ لإعلاءِ شأنِ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقد تحصَّل لك أيها القارئُ والسامعُ مسبقًا هذا التوحُّدُ ، فما الداعي إلى التمييز فيه وتفريقه بحجةِ زَعْم محذوفٍ يجبُ تقديرُه(1) ؟! 
     ومن الجملِ المكتفيةِ بالمبتدأ المقتصَرَةِ عليه قولُه تعالى: [ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ] [الفرقان/15] ، فقدِ اقتَصَرتِ الجملةُ المكتفيةُ فيه على (جنة الخلد) ، وهي جملةٌ قائمةٌ على كلمةٍ واحدةٍ مؤلفةٍ من المضاف والمضاف إليه ، وهو المبتدأ فقط ، دونـما حاجةٍ إلى خبرٍ مزعومٍ تقديرُه (خيرٌ). 
     إنَّ اسمَ الإشارةِ (ذلك) يعودُ على جهنم ، وحالِ الكافرين فيها ، فقد سبق ذِكْرُ ذلك في قولِه تعالى: [ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ، إِذَا رَأَتْهُم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لـها تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ، لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ] [الفرقان/11-14] ، ثمَّ أُشيرَ إلى هذا الأمرِ مع إمكانيةِ التفضيل عليه بقولِه تعالى:[ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ ]. فكلمةُ (خيرٌ) وهي خبرُ المبتدأ (ذلك) إنما وردت لتدلَّ على وقوع التفضيل على المشارِ إليه بـ(ذلك) وهو ما مرَّ ذكْرُه من جهنَّمَ ، وأهوالـها ، وأحوالِ أهلـها ، فلما جاء المبتدأُ الآخرُ المسؤولُ عنه مع (همزة) الاستفهام بـ(أم) المتصلةِ - ليُفيدا معًا التعيينَ - وهـو (جنةُ الخُلْدِ) قُطِع بأنَّ هذا المبتدأ لا يُمكن أنْ يقعَ في إطار التفضيلِ أبدًا ، لأنه لا يفضُلُ عليه شيءٌ - من الأماكن والأحوال - مطلقًا. فأيُّ سعادةٍ أبديةٍ تُضاهي وتفضُلُ [ جَنَّة الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ…] [الفرقان/15]. ولأجلِ  هذه الدلالةِ - واللهُ أعلم - لم يَرِد لِهذا المبتدأ خبرٌ فاكتفت الجملةُ بالمبتدأ وحدَه ، واقتصرَت عليه. ولوِ التزمنا القولَ بـ(الحذف والتقدير) فزعمنا أنَّ ثـمة خبرًا محذوفًا - هنا - تقديرُه (خيرٌ) ، أي: (أم جنةُ الخلد خيرٌ) لقطعنا بوقوعِ التفضيل على (جنة الخلد) التي قَطَع النصُّ بأفضليتِها ، وسموِّها على ما سواها من الأماكن والأحوال ، واللهُ أعلم بـمراده. 
     وهذا غيضٌ من فيض النصِّ القرآنيِّ الزاخر بمثل هذا الاكتفاء بالمبتدأ ، بيَّنتُ فيما سبق أنه ليس في طوقي سردُه كلِّه ، وجلاءُ مخفيِّه ، وسبْرُ غورِه بالعرض والتحليل ، فهذا مِما لا طاقةَ لي به.
2- الجملة المكتفية بالخبر :
     ومنها قولُه تعالى: [ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ] [النحل/24] ، وهؤلاءِ المسؤولون هُمُ [ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ] [النحل/22].
     لقد ذكرْتُ - فيما مرَّ - أنَّ بلاغةَ الجواب وروعةَ دلالـتِه إنـما تكونُ فيه إذا كان مطابقًا للسؤال ، أو إذا ورد على مقتضى السؤالِ دونـما زيادةٍ أو تكريرٍ لغير معنى مقصودٍ لذاتِه(1). فإذا كان الجوابُ غيرَ مطابقٍ للسؤال ، وورد على هيئةٍ لا تقتصِرُ على ما يقتضيه السؤالُ ، فإنَّ هذا الجوابَ يخلو تـماما من أيةِ بلاغةٍ أو دلالةٍ بليغةٍ فيه ، فيَعْدِلُ الجوابُ الزائدُ بـمراد النص.
     ففي النصِّ الكريم يقولُ السائلُ للذين كفروا: [ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ] ، ووقوعُ السؤال بـ(ماذا) يقتضي أنْ يأتيَ في الجوابِ ما يَحُلُّ محلـها ، أي: محلَّ اسم السؤال نفسِه ، أو اسم الاستفهام المسؤولِ به وهو (ماذا)(2) ، وهو مفعولٌ به مقدَّمٌ على فعلِه (أنزلَ) وفاعلِه (ربُّكم) ، والمسؤولُ عنه المجهولُ هو (ماذا) فقط. لذا تكونُ مطابقةُ الجوابِ لهذا السؤالِ بإيرادِ اسمٍ منصوبٍ يُبيِّنُ المرادَ بـ(ماذا). فلما جاء الجوابُ بكلمةٍ مرفوعةٍ هي [ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ] عُلِمَ أَنَّ هؤلاءِ المجيبين لم يؤمنوا - أصلاً واعتقادًا - بإنزالٍ حدَثَ ، ولا بربٍّ مُنـزِلٍ. فلا باعثَ عندهم لأنْ يُشيروا إلى شيءٍ مُنـزَلٍ. لذا لم يضعوا في جوابِهم ما يُقابلُ (ماذا) ، ويحُلَّ محلـها. فجوابُهم غريبٌ مستأنَفٌ ، وهذا يُوجبُ عدَمَ زَعْم محذوفٍ يقعُ مبتدأً لهذا الخبرِ ، تقديرُه (هو) كما قُدِّر(1) ، أو ما شاكلَ ، لأنَّ هذا التقديرَ يُوحي بالكنايةِ عن شيءٍ مُنـزَلٍ أصلاً ، أو يشيرُ إلى حَدَثٍ وقعَ يعودُ على هذا الشيءِ المُنـزَلِ ، وقد وُصِف بأنـه أساطيرُ الأولين ، هذا من جهة.
     ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ هذا الجوابَ يَجِبُ - لِما مرَّ- أنْ يكونَ على غير مقتضَى السؤالِ ، لذا عبَّر المجيبون بشيءٍ مُطلَقٍ لم يريدوا سواه ، وكأني بـهم قد حسَموا الأمرَ بـما لا يَترُكُ مجالاً للجدالِ أو المناقشةِ ، أو المطارحةِ. فقولُهم: (أساطيرُ الأولين) يدُلُّ على عدم استعدادِهم أصلاً لأنْ يُؤمنوا بـمُـنْزِلٍ ولا بإنزالٍ أو تنـزيلٍ ، ولا بـمُنـزَلٍ ، واللهُ أعلم بـمراده.
     ومن الجملِ المكتفيةِ بالخبر المقتصَرَةِ عليه قولُه تعالى: [ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ](2) من الآية الكريمة [ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ] [يوسف/83].
     قـال الزمخشـريُّ: (( [ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا] أردتـموه ، وإلاَّ فما أدرى ذلك الرجلَ - [وهو المؤذِّنُ الذي نادى:[ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ]]- أنَّ السارقَ يُؤخذُ بسرقتِه لولا فتواكُم وتعليمُكم))(3). أي: إنَّ أولاد النبيِّ يعقوب (عليه السلامُ) بقولِهم:[ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ] [يوسف/74] قد بيَّنوا لهذا المؤذِّنِ الذي نـادَى بفقدانِ صُواعِ الملك واستفتاهم بقولِه: [ فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذِبِينَ ] [يوسف/74] ، بيَّنوا له أنَّ (( جزاءَ سرقتِه أخْذُ مَنْ وُجِدَ في رحلِه. وكان حُكمُ السارقِ في آلِ يعقوبَ أنْ يُسْـتَرَقَّ سنةً ، فلذلك استفتَوا في جزائِه [أي: بنَوه على الفتوَى]. وقولُهم: [ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ] تقريـرٌ للحكم ، فأخْذُ السارق نفسِه وهو جزاؤُه لا غير ))(4).
     والقصْدُ بذكر هذا المقطعِ من القصةِ (1) المتعلِّقِ بـموضوعِ الجملةِ المكتفيةِ هذه هو أنَّ النبيَّ يعقوبَ (عليه السلامُ) عَلِمَ بأنَّ ما حلَّ بابنِه (بنيامين) إنـما كان بتدبيرٍ غير مقصودٍ من أبنائِه ، وأيقنَ أنَّ ابنَه قد وقع في شيءٍ قد دُبِّرَ له من غيرهم ، وهو عالمٌ بأنَّ سوءًا لن ينالَ ابنَه بدليلِ دعائِـه ورجائه: [ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ] ، إلاَّ أنه لفرْطِ ما به من حزنٍ وألمٍ على فراقِ النبيِّ يوسفَ (عليه السلامُ) وازديادِ ذلك بحجزِ بنيامين ، ردَّ على أبنائِه بلسانِ مَنْ يُخبرُ بمصيبـتِه ومصيبةِ عيالِه - أيضًا - غيرَ شاكٍ لأحـدٍ سـوى الله تعالـى [ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ] [يوسف/86] وغيرَ متبرِّمٍ من واقعٍ مكتوبٍ عليه ، فقال: [ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ] ولم يُقيِّد أو يُحدِّد أو يوجِّه (الصبر الجميل) لأحدٍ بعينِه ، حتى يُقال: إنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (شأني) أو (أمري)(2). بل أخبرَ به - عمومًا - واقتصَر عليه واكتفَى به ، فقامت عليه الجملةُ ، وهو يريدُ - واللهُ أعلم - هذا الصبرَ له ولعيالِه ولابنيه يوسف (عليه السلامُ) ، وبنيامين ، ولثالثٍ معهم يخُصُّه اسمُه روبيل(3) ، ولمَنْ يتألَّمُ لألمِه  ولكلِّ من علِم بحُزنِه فدعا له. ومِما يدلُّ على هذا المعنى ، وعدمِ إرادتِـه (الصبر الجميل) لنفسِه حصرًا وتقييدًا قولُه لبنيه - بعـد هذه الحادثة -: [ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ] [يوسـف/87] ، وقـولُ النبيِّ يوسفَ (عليه السلامُ) لَهـم بعدما ذهبـوا إليـه وعـرفوه: [ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ] [يوسف/92]. فكلُّ هذا يَمنعُ من زعْمِ محذوفٍ يُجعَل مبتدأً لِهذا الخبر ، فقد (( عزَّى [النبيُّ يعقوبُ (عليه السلامُ)] نفسَه ، وقال: ما هو إلاَّ الصبر ))(4) ، وهذه دَلالةُ الرفع.
     ومن هذا الضربِ من الاكتفاء قولُه تعالى:[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ، نَارٌ حَامِيَةٌ ] [القارعة/11] وقولُه تعالى:[ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ ] [الحج/72] ، وقولُه تعالى:[ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ] [فُصِّلَتْ/46] ، وقولُه تعالى:[ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا ] [النور/1] ، فكلٌّ من (نار) ، و(النار) ، و(لنفسِه) ، و(عليها) ، و(سورة) جملـةٌ مكتفـيةٌ مقتصَرَةٌ اكتنفت - وهي بـهذه الهيأةِ - من المعاني الإيحائية والظلالية ما لا تنـتظمُه الجملةُ الكاملةُ المستوفيةُ ، ومثلـها كلُّ نصٍّ مبدوءٍ بـمرفوع يُنظرُ إليه على أنه خبرٌ ، ولكنه لم يَرِد في إطار الإسنادِ إلى مبتدأ ، بل خلتْ جملتُه - وهي قائمةٌ عليه - من قيد الإسناد وتضييق الدلالةِ بـمُخبَرٍ عنه بعينِه ، قدَّره المعربون وزعموه (1).  
3- الجملة المكتفية بـ(إنَّ واسمها) :
     ومنها قولُه تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ، مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ] [الفرقان/41-43]. فقد بدأتِ الآيةُ الكريـمةُ ، والجملةُ المعنيةُ بحرفِ التوكيد (إنَّ) واسمِه (الذين) واكتفت بِهما ، وقد جاء اسمُ (إنَّ) موصولاً ، وصلتُه هي قوله تعالى: [ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ] ، فالكـلامُ موجَّهٌ إلى الجاحدين بالقرآنِ الكريم الذي وُصفَ بأنه [ َكِتَابٌ عَزِيزٌ  لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ] ، فهؤلاءِ النفرُ الضالُّ قد جعلوا القرآنَ وراءَ ظهورهم ، وتجاهلوه ، ولم يأخذوا بشيءٍ منه ، وعَمِلُوا على إحياء ما نـهى عنه وحرَّمه وأبَوا أنْ يهتدوا بـهدْيِه ، ويتركوا ما نـهاهم عن فعلِه. ولفعلِهمُ القبيحِ هذا ، ولتجاهلِهِم وكفرِهم وردتِ الجملةُ القائمةُ على (إنَّ) واسمِها خاليةً من الخبر عنهم ، وفي ذلك إشارةٌ إلى المجهول الذي ينتظرهم من العقاب الذي لا يُدركُ مداه. فقد نُبـِّه على دَنِيءِ فعلِهم بصلةِ الموصولِ فحسب ، وهي قولُه تعالى: [  كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ] ، فبيانُ شأنِ الذكْرِ - وهو القرآنُ الكريم(1) - وعظمتِه ومنَعتِه ، وعزتِه في هذا النصِّ أكثرُ عنايةً ، وأهمُّ من بيانِ حال الذين كفروا به لمَّا جاءهم. فاكتفاءُ النصِّ بـما هو عليه مطابقٌ تـماما لدلالتِه. لذا سيقَ النظمُ على هذه الهيأة ، لِهذا المعنى الدقيق ، واللهُ أعلم.

     وقد ذكر المفسرون - تخريجًا وتأويلاً لقولِه تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ.... ] - آراءً عديدةً (2) منها قولُ الطبري: (( أَولى الأقوالِ عندي بالصوابِ أنْ يُقالَ: هو مِما تُركَ خبرُه اكتفاءً بمعرفةِ السامعين بـمعناه))(3).   

4- الجملة المكتفية بـ(لا) النافية للجنس واسمِها:

     ومن هذا النوع من الاكتفاء قولُه تعالى: [ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ...... قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ، قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ] [الشعراء/46-50]. فقد اكتفَى قولُه تعالى على لسانِ هؤلاءِ المؤمنين بردِّهم على فرعونَ - غير آبـهين بوعيدِه إياهم ، ولا مرعوبين من طريقةِ تخويفِهم بـهذه الصورة المروِّعة من التعذيب - بقولِهم أوَّلاً : [ لاَ ضَيْرَ ] ، دونـما تحديدٍ لمقصودٍ بعينِه يُنفَى عـنه هذا الضيرُ ، أو المضرَّةُ والضَّرر ، لأنـهم لم يريدوا أنفسَهم فقط. لذا لم يقولوا: (لا ضيرَ علينا) ، ولـم يريدوا غيرَهم فقط دونَ أنفسِهم. لذا لـم يقولوا: (لا ضيرَ عليكم) ، أو (لا ضيرَ عليهم) ، بـل شملوا بنفيِ جنسِ الضرر - مطلقًا - كلَّ مَنْ آمنَ باللهِ تعالـى ، وبرسالةِ النبيِّ موسى (عليه السلامُ) ، مِمَّن توعـده فرعونُ بعذابِه ، بدليل قولِه تعالى علـى لسانِـهم: [ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ] ، مشيرين لِمَنْ سواهم إلى حسنِ منقلبِهم ، وفوزِهم ، وأنَّ إنكارَ العبوديةِ لفرعونَ ، والفَلَجَ هو من النصرِ والفوزِ الذي لا يضُرُّ معه أيُّ جنسٍ مِما يُضِرُّ ، واللهُ أعلم.
     ومِما تجدُرُ الإشارةُ إليه أنَّ جملةَ (لا) النافية للجنس يُكتفَى فيها بـ(لا) نفسِها وبـ(اسمِها) - كما يُسمَّى - فقط في لهجةِ تَميم(1).  
     ومنه قولُه تعالى: [ يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ، كَلاَّ لاَ وَزَرَ ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ] [القيامة/10-12]. فقولُه تعالى: [ لاَ وَزَرَ ] إنْ كان من اللهِ تعالى ، أو من الإنسانِ نفسِه مجيبًا نفسَه بعدَ اطِّلاعِه ، يُرادُ منه: نفيُ جنسِ الحِصْنِ ، أوِ المأوَى ، أوِ الكهفِ ، أوِ الحِرْز الذي يتمنَّى الإنسانُ أنْ يفرَّ إليه ، وهو محالٌ. إذ لا مفرَّ من الله تعالى إلاَّ إليه ، وإليه مستقرُّ العبادِ والخلائقِ كلِّهم. والاكتفاءُ بـ(لا) واسمِها فيه من الدلالةِ المطلقةِ ما هو واضحٌ جليٌّ. فإنْ زُعِمَ الحذفُ والتقديرُ في هذه العبارةِ وسواها ضاقتِ الدلالةُ ، وعُدِلَ بـها إلى غيرِ وجهتِها ، واللهُ أعلم.  
5- الجملة المكتفية بالفعل وحده :
     ومنها - على سبيلِ المثال والاستشهادِ لا الحصرِ - قولُه تعالى: [ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ] [المائدة/1] ، فقد تعددت وظيفةُ لفظِ الجلالةِ في هذه الجملةِ ، فوقعَ - أوَّلاً - اسمًا لـ(إِنَّ) متحدَّثًا عنه بتوكيدٍ ، ثم أُسنِد إليه - وهو متأخرٌ - فعْلان هما: (يحكُمُ) و(يُريدُ). والفعلُ (يُريدُ) هو صلةُ اسمِ الموصولِ (ما) ، وهذا الاسمُ هو مفعولُ الفعْلِ (يَحكُمُ) ، فهو بدوره قد أَخَذ الوظيفةَ الرئيسةَ الأُولى في الجملةِ ، وهي المفعولية ، كما أخذ لفظُ الجلالةِ الوظيفةَ الرئيسةَ الأُولى في الجملةِ الأم ، وهي كونُه اسمًا لـ(إِنَّ) مُخبَرًا عنه مؤكَّدًا. فلما سُلِبَ الاسمُ (ما) أنْ يكونَ مفعولاً مقدَّمًا للفعل (يريدُ) ، فهو مفعولٌ للفعل (يحكُمُ) مؤخَّرًا بعده ، صار الفعلُ (يريدُ) قائـمًا برأسِه لا فاعلَ له مذكورًا بعده - وفاعلُه هو الله تعالى فـي المعنى إلاَّ أنه في اللفظِ قد شغلَ وظيفةً سلبته الفاعليةَ كونَـه وردَ في هذه الوظيفةِ أوَّلَ الأمر- ولا مفعولَ أيضًا ، لذا فهو جملـةٌ مكتفـيةٌ بفعلـها فقط. وقد دلَّت على الإرادة الإلهية المطلقة فالخبر به مقتَصَرٌ على فعْلِ الإرادة فقط ، ولفْتِ النظر إليه دونـما شيءٍ غيرِه.
     أما مسألةُ عدِّ الفاعلِ مستترًا في الفعلِ (يَحكُمُ) والفعلِ (يُريدُ) فهي نظرةٌ حركيةٌ (ميكانيكيةٌ) واضحةٌ جيءَ بـها لتسويغِ القولِ: بأنَّ لكـلِّ فعْلٍ فاعلاً ، وأنه لا يُوجدُ فعْلٌ أو حدثٌ لا فاعلَ له ، أو لا مُحدِثَ له. وكأنَّ النحويَّ - بـهذه النظرةِ - يتعاملُ مع محسوساتٍ وماديَّاتٍ ، لا مع لغةٍ ، وطرقِ تعبيرٍ ، ودلالةٍ مُرادةٍ مقصودة. وسيأتي الحديثُ المدوَّنُ عن هذه المسألةِ فـي موضعِها المناسب من هذا البحثِ ، إنْ شاء الله تعالى(1).   

     ومنها قولُه تعالى: [ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ] [الأعلى/1-3] ، فقدِ اكتفتِ الجملُ (خلق) ، و(سوَّى) ، و(قدَّر) ، و(هدى) بالأحداثِ فقط عنايةً بعظمتها وآثارها في الوجود وتسيير الموجودات ، اعتمادًا على ذكْر مُحدِثِها وهو الله تعالى بكلمةِ (ربّ) أوَّلاً ، دونـما ذكْرٍ أو إشارةٍ إلى مَنْ وقعت أو ما وقعت عليه هذه الأحداثُ ، أي: دونـما تحديدٍ لِما يُخلَقُ ويُسوَّى ويُقدَّرُ ويُهدى ، وهو المرادُ والمقصود. فغايةُ هذه الجمل من الدلالةِ هو بيانُ عظمةِ هذه الأحداث فحسب ، فهي تدلُّ على الخلْقِ والتسويةِ والتقديرِ والهدايةِ على وجهِ الإطلاق ، والله أعلم.  لذا قامت هذه الجملُ على أفعالـها اعتمادًا على السياق العام.
     ومثلـها كلُّ جملةٍ قامت على فعلٍ فقط ، لغايةٍ مقصودة ، هي بيانُ أهمية الحدث فقط ، وترسيخ أثره ومكانتِه ، ولفتِ النظر إليه ، ودفع الذهنِ نحوَ التبصُّرِ به لا بغيره ، كقولِه تعالى: [ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا……… وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ] [النجم/43-44 و48] وكقولِه تعالى: [ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى ] [الأعلى/6].
 6- الجملة المكتفية بالفاعل وحدَه :
     ومنها - على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ- قولُه تعالى: [ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ] [النجم/38](2) ، فلفظُ الجلالةِ (الله) - وهو فاعلٌ -  جملةٌ كاملةٌ قائمةٌ عليه فقط بضميمةِ السياق ، وهو جوابٌ عن سؤالٍ بـ(مَنْ) ، ففعْلُ الخلْقِ ، أي: خَلْقِ السماواتِ والأرض معلومٌ والمسؤولُ عنه هو فاعلُ هذا الحدثِ أو فاعلُ الخَلْقِ. لذا طابقَ الجوابُ السؤالَ ، واقتصَرَ على المراد فيه فقط ، فشكَّلَ جملةً مكتفيةً بالفاعل فقط ، وقد صار السؤالُ نفسُه دليلاً على أنَّ لفظَ الجلالةِ (الله) فاعلٌ لا مبتدأٌ ، فهو يسألُ عن مُحدِثِ حَدَثٍ هو (خَلَقَ).
     وقد ورد نصٌّ كريمٌ آخرُ مِماثلٌ لِهذا النصِّ ، ولكنَّ جملتَه كاملةٌ لا مكتفِيةٌ أو مقتصَرَةٌ ، وهو قولُه تعالى:[ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ] [الزخرف/9] ، فعنايةُ هذا النصِّ بالحَدَثِ - وهو الفعلُ (خَلَقَ) - تكريرًا ، وتوكيدًا ، وتـثبيتًا ، وبالمُحدِثِ - وهو المسؤولًُ عنه بخاصَّةٍ ، وهو الله تعالى (العزيز العليم) - وبـما يُرادُ به من إزالةِ لبسٍ ، وإثباتِ حجةٍ ، وزيادةِ توكيدٍ ، كلـها أمورٌ رئيسةٌ ، وأسبابٌ باعثةٌ على إثباتِ المسند في نصِّ سورةِ الزخرف ، إذ تختلفُ دلالتُه عن دلالةِ النصِّ بالجملةِ المكتَفِيةِ بالفاعلِ فقط ، فقولُه تعالى: [ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ] فيه إثباتُ حجةٍ على جناح السرعة ، وإقرارٌ بقدرةِ الله تعالى ، وأنَّ بيده ملكوتَ كلِّ شيءٍ ، فهو خالقُ كلِّ شيء. ولِمَا تطلَّبه النصُّ من إسراعٍ في الإجابة ورد الجوابُ على مقتضى السؤالِ حصرًا.
     قال الدكتور سعد أبو الرضا في هذين النصين الكريمين: (( وبرغمِ أنَّ الآيتين الكريـمتين يَعرِضُ بـهما القرآنُ الكريمُ لموقفِ المشركين وتناقضِهم بين اعترافِهم بخَلْقِ الله للسماوات والأرض ، والشِّرْكِ به ، فإنَّ [الاكتفاءَ بالفاعل فقط] في الآيةِ الأُولى تطلَّبه الحَسْمُ وسرعةُ الردِّ ، لاسيما قد اقترن الفعلُ (يقول) بنون التوكيد الثقيلة ، وكذلك جيءَ بالمسندِ إليه (لفظُ الجلالةِ) مباشرةً ، وهو (الله) تعالى. بينما كان المقامُ فـي الآية الثانية يتطلبُ البسطَ والعرضَ للإقـناعِ بعظمتِه وقدرتِه سبحانه وتعالى ، لذلك ذُكِر المسندُ (خلقهنَّ) لتقرير وتأكيد خَلْقِ المولى جلَّ وعلا للسماوات والأرض ، لاسيما بعد أنْ سبقَ ذِكْرُ الفعل (خَلَقَ) فـي السؤال. فتكريرُ مادة (خَلَقَ) مرتين مع اختلافِ الأسلوب في كلِّ مرةٍ أضفَى عليها - مسندةً في الجواب - إيحاءاتٍ لتأكيد خَلْقِ الله للسماوات والأرض. ومِما يـملأُ نفسَ المتلقي إحساسًا بعظمةِ الخالق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريـمة ، جَعْلُ المسندِ إليه [ أي] الفاعلِ: ( العزيز العليم) حيثُ تُوحي العزَّةُ والعِلْمُ بالمقدرة ، وقوة الإرادة ، والإحاطة الشاملة ، فيتضاعفُ إحساسُ المتلقي بعظمةِ الخالق سبحانه وتعالى))(1). 
     قال الخطيبُ الإسكافيُّ: (( إذا أوردَ الحكيمُ - تقدَّست أسماؤُه - آيةً على لفظةٍ مخصوصةٍ ، ثم أعادها في موضعٍ آخرَ من القرآنِ ، وقد غيَّر فيها لفظةً عمَّا كانت عليه في الأُولى ، فلابدَّ من حكمةٍ هناكَ تُطلَب.فإذا أدركتموها فقد ظفرتُم ، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمةَ هناك ، بل جهلتُم))(1).
7- الجملة المكتفية بالفعل ومفعوله :
     ومنها قولُه تعالى: [ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بـمالٍ فَمَا آتَنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِما آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ] [النمل/35-36]. فقد اقتصر قولُه تعالى: [ جَاءَ سُلَيْمَانَ ] على الفعلِ والمفعولِ به فقط دونـما ذكرٍ للفاعل ، الذي قدَّره بعضُ المفسرين بـ(الرسول)(2) ، وبعضُهم بـ(المال)(3) ، وبعضُهم بـ(الهدية)(4).
     والواقعُ أنَّ ذكرَ إرسالِ (الرسول أو المرسلينَ) ، أو ذكرَ (الهدية) على لسانِ ملكةِ سبأ ، أو ذكرَ (المال) على لسانِ النبيِّ سليمانَ (عليه السلامُ) قد ورد فـي محلِّه المناسبِ له ، المحتاجِ إليه - نظمًا ودلالةً - أما قولُه تعالى: [ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ ] فإنَّ معقدَ الكلامِ فيه هو: حدثُ (المجيء) دلالةً على أنَّ النبيَّ سليمانَ (عليه السلامُ) صارَ هَـمًّا لملكةِ سبأ وشعبـها ، يجبُ أنْ يُقصَدَ إليه ويُختَبَرَ ما عنده بطريقِ التقرُّبِ والتودُّدِ والمحاباة والدعم ، على الرغمِ من الصعوبةِ والمشقةِ التي يتطلبـها هذا المجيءُ. ففي استعمالِ الفعلِ (جاءَ) دونَ الفعلِ (أتى) دلالةٌ خاصةٌ تتطلبه وتستدعيه دون سواه. إذ يُستعمل لِما فيه صعوبةٌ ومشقةٌ (5) ، بل وخوفٌ أيضًا ، وللأُمور الماديةِ الحسيةِ غالبًا كقولِه تعالى: [ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ] [ق/19] ، وقولِه تعالى: [ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا] [مريم/27] ، وقولِه تعالى: [ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ] [البقرة/89]. بخلافِ الفعلِ (أتى) الذي يَردُ في مواطنِ القدومِ السهْل ، والإقبالِ اليسير ، وللأُمور المعنوية غالبًا (1) ، نحو قولِه تعالى: [ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَامُوسَى ] [طه/11] و[القصص/30] ، وقولِه تعالى: [ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ] [النحل/1]. فالفعلُ (جاء) هـو معقدُ الكلام ، ومَحَلُّ العنايةِ والاهتمـام ، ذكْرًا ودلالةً. وكـذلك صاحبُ الشأنِ الـذي جيءَ إليه ، وهو النبيُّ سليمانَ (عليه السلامُ) ، فهو معقدُ الكلامِ أيضًا ، ومحَلُّ العنايةِ والاهتمام ، لأنه المرهوبُ منه ، والمتودَّدُ إليه.
     إنَّ اقتصارَ النصِّ علـى الفعلِ (جاء) ، والمفعول (سليمان) يدلُّ على أهمـيةِ الحدثِ ، ومدى جسامتِه ، والرغبةِ فـي تحققه ، وأهميةِ المرسَـلِ إليه ، بشكلٍ خاصٍّ. فالإرسالُ والمرسَلُ إلـيه ، أو المجيءُ ، والمُجـاءُ إليه ، هو المعنيُّ ذكرًا ودلالـةً. أما فاعـلُ (المجيء) فليس بذي بالٍ ، ولا تنعقـدُ أهميةٌ - يُلفَتُ إليها النظرُ - على ذكْره ، وإيقافِ القارئِ أوِ السامعِ عنده ، بدليل عدمِ ذكرِه ، وعدمِ جدوى القولِ باستتارِه ، كما يُقدَّرُ هنا ، وفي المواضع المِماثلة. فأينَ الاهتمامُ والعنايةُ بطريقِ الذكر من القولِ بالاستتارِ ، واللهُ أعلم.
     ومن هذا الاكتفاءِ قولُه تعالى: [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ] [البقرة/230] ، فلم يَرِدْ ذكرٌ لفاعلِ الفعلِ (طلَّقَ) ، بل اكتُفِيَ به وبالضميرِ الكنايةِ عنِ المفعولِ به   وهو (الـهاء) المكنى به عنِ الزوجِ ، أوِ المرأةِ المطلقة ، بوجهٍ عامٍّ. كما لم يَرِدْ ذكرٌ لفاعلِ الفعلِ (تنكِح) فقدِ اكتُفِيَ به ، وبـمفعولِه (زوجًا) ، فالغايةُ - واللهُ أعلم - من الآيةِ الكريمةِ التي اشتملت على هاتَينِ الجملتَين المكتفيتَين بالفعلِ ومفعولِـه فقط هي بيانُ الحكمِ الشرعيِّ المترتِّبِ علـى الزوجِ الذي يُطلِّقُ زوجَه ، ثم يرومُ إعادتَها والاقترانَ بـها. إذ عليه - وهي المعنيَّةُ بخاصَّةٍ - أنْ تنكِحَ زوجًا غيـر زوجِها الأوَّل الذي طلَّقها ، ثم يُطلِّقُها الآخرُ ، لتعودَ إلـى الأوَّلِ فتقترِنَ به (2) ، وهذا جليٌّ من نظْمِ النصِّ. فالغايةُ - إذًا - هـي بيانُ الحكمِ للعامَّة ، فليس ثـمة فاعلٌ مخصوصٌ لِهذينِ الفعلَين ، ولا كان لدلالةِ النصِّ تعلُّقٌ بـهما ، أو توقُّفٌ عليهما. فالدلالةُ معقودةٌ بحدثِ (الطلاق) ، وضمير (المطلَّقة) ، وبحدثِ (النكاح) ، و(الزوجِ الآخر) ، واللهُ أعلم. 
     ومن الاكتفاءِ بالفعلِ ومفعولِه قولُه تعالى: [ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا] [النور/40]. والنصُّ في سياقِ تشبيهِ أعمالِ الكافرين بأنَّـها [ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً...] [النور/39] ، أو بأنَّـها [  كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ] [النور/40] ، فقدِ تبيَّن به حالُ هذه الظلماتِ التي خُتِمت بقولِه تعالى: [ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ] وهو (( لفظٌ يقتضي مبالغةَ الظلمة))(1). وقدِ اكتفتِ الجملةُ الفعليةُ فيه بالفعل وهو (أخرج)  ومفعولِه وهو (يدَه) ، دونـما ذكرٍ أو إشارةٍ إلى مُخْرِجٍ محدَّدٍ بعينِه. فالنصُّ مطلَقُ الدلالةِ(2) وشاملٌ غيرُ مقيَّدٍ أو مخصَّصٍ لشخصٍ بعينِه. فكلُّ مَنْ في هذه الظلماتِ هذه صفتُه أو حالُه ، فهو (( لم يُقاربْ رؤيتَها ، وإذا لم يُقاربْ رؤيتَها ، فلم يرَها رؤيةً بعيدةً ، ولا قريبة))(3).
     ومثلُ هذه الجملـةِ قولُه تعالى: [ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا] ، فقدِ اقتصَرَتْ جملةُ فعْلِ المقاربةِ على الفعل (يَكَد) منفيًّا بـ(لم) ، وعلـى الجملةِ الواقعةِ خبرًا له وهي (يراها) ، دونـما إشارةٍ إلـى اسمٍ للفعلِ (يكد) - كما يُسمِّيه النحويون ، تشبيهًا لهذا الفعلِ بالفعلِ (كان) - فالصورةُ عامةٌ غيرُ مقيدةٍ ، ومطلقةٌ غير مخصصةٍ.
     ومثلُ هاتين الجملتَين الجملـةُ (يراها) ، فقدِ اكتفـت بالفعـل (يرى) البَصَريِّ ، ومفعولِه (الـهاء) ، وهو ضميرٌ مكنَّى به عنِ (اليد) ، لأنَّ الصورةَ مطلقةٌ غيرُ مقيَّدةٍ براءٍ معيَّنٍ ، واللهُ أعلم. 

8- الجملة المكتفية بالمفعول به :
     ومن هذا الضرْبِ من الاكتفاء قولُه تعالى: [ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ] [النحل/30] ، فقـد وردتِ الجملةُ بعد الفعلِ (قالوا) - وهي جملةُ جوابٍ - مكتفِيةً بالمفعول به قائمةً عليه ، اتفاقًا مع ما يقتضيه السؤالُ بـ(ماذا). فالسائلُ يعلمُ أنَّ المجيبينَ مؤمنون باللهِ تعالى - أصلاً واعتقادًا - ومؤمنون بأنَّ ثـمة إنزالاً أو تنـزيلاً من عنده تعالى ، فهو - إذًا - لا يسألُ عن فعْلِ (الإنزال) ، ولا عن المُنـزِلِ وهو الربُّ تعالى ، بل يسألُ عمَّا يُقابلُ (ماذا) ، فهو الشيءُ المبهَمُ المسؤولُ عنه ، وقد سُئِلوا عنه من بابِ بيانِ اعتقادِهم بـهذا المُنـزَلِ ، وإيـمانِهم به ، وصلاحِه لهم ، واللهُ أعلمُ. لذا أجابوا على مقتضى السؤالِ من غير حاجـةٍ إلى تكرير ما لا حاجـةَ للسائلِ ، ولا للمُجيبِ به فقالـوا: (خيرًا) ، وهو مفعولٌ بـه مرتبطٌ بالفعلِ (أنزل) الذي فـي السؤالِ من جهةِ المعنى. أما إذا قلنا - كما يُزعَمُ - : إنه مفعولُ به لفعلٍ محذوفٍ مع فاعلِه ، والتقديرُ: (أنزل ربُّنا خيرًا) ، فقد قلنا في النصِّ ما ليس فيه ، وأجبنا بـما يُخالفُ مقتضى السؤال ، أي: بزيادةٍ لا حاجةَ بالجوابِ إليها ، وفصمنا عُرَى الترابُط البديع بين السؤال وجوابِه ، حتى لكأنَّ مفعولِيَّةَ هذا الجوابِ متعلِّقةٌ بفعليةِ السؤال ، وهذه صورةٌ من التلاحُم الرائع النابع من الاعتقاد بين السائل والمجيب ، واللهُ أعلمُ (1).
9- الجملة المكتفية بالمفعول المطلق :
     ومنها قولُه تعالى: [ فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ] [محمد/4] ، فقدِ اكتُفِيَ في جملةِ الشرط (إذا) بالمصدرِ (ضَرْبَ) من غيرٍِ ذكْرٍ لفعْلٍ في الجواب ، ولهذا النظْمِ أثرٌ في السامع أو المأمورِ أبلغُ وآكَدُ من إيرادِ فعْلٍ طلبيٍّ بمعناه ، أي: (اضْرِبْ) أو (اضْربُوهُم) ، وهو غيرُ مرادٍ لأنَّ (( من سنـن العربِ التعويضَ ، وهو إقامةُ الكلمةِ مقـامَ الكلمةِ ، كإقامةِ المصدر مقامَ الأمر))(2). ومن هذه السَّنن قولُه تعالى: [ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ] ، والسببُ في استعمالِ المصدر - واللهُ أعلمُ - بدلَ الأمـرِ بالفعلِ هو أنَّ اللهَ تعالى ((حثَّهم علـى القتْلِ إذا لقُـوا العدُوَّ ، ولم يكنِ الحثُّ كالشيءِ الذي يجِبُ بفعْلٍ قبلَه ))(3) وهـو (( أدبٌ من الله ، وتعليمٌ للمؤمنين للقتال))(4) ، وهذه هي غايةُ نصْبِ هذا الاسمِ الذي شكَّل جملةً مُكتفِيَةً بـه. فكلُّ (( مصدرٍ وقع في موضعِ أمرٍ [ نُصِبَ ]. ومثلُه: الصلاةَ الصلاةَ ، وجميع الأسماءِ من المصادر وغيرها إذا نَوَيْتَ الأمرَ نصبْتَ ))(5) ، وكلُّ هذا لا يعني أنَّ ثـمة فعلاً محذوفًا مع فاعلِه قبلَ هذا المصدرِ ، تقديـرُه: (فاضرِبُوهم ضَرْبَ الرقابِ) بحجةِ أنَّ هذا المنصوبَ (ضَرْبَ) لا بدَّ له من ناصبٍ ، فإنَّ هذا الزعمَ يَعدِلُ بالدلالةِ الأدبيةِ الرائعةِ للنصِّ - المؤكِّدةِ على إحداثِ (الضَّرْب) بوساطةِ استعمال المصدر - إلى دلالةٍ أخرى تخلو من هذه المعاني ، واللهُ أعلم.
10- الجملة المكتفية بضمير يعود على أحد اسمَين مذكورين قبله :
     ومنها قولُه تعالى: [ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ] [الجمعة/11]. 

     لم تسلم هذه الآيةُ الكريمةُ في المقطع [ انفَضُّوا إِلَيْهَا ] - شأنُها ، وهي جزءٌ من القرآن ، شأنُ القرآنِ نفسِه - من القول بـ(الحذف والتقدير) ، فقد ذهب معظمُ المفسرين - إنْ لم يكن كلُّهم - إلى أنَّ ثـمة محذوفًا في هذه الجملةِ ، تقديرُه: (إذا رأَوا تجارةً انفضُّوا إليها أو لهوًا انفضُّوا إليه) ، فحُذِف أحدُهما ، وهو (انفضُّوا إليه) لدلالةِ الآخر عليه ، وهو (انفضُّوا إليها)(1).
     وليت شعـري مَنْ أخبرَهم بـهذا ؟! ولماذا يُصارُ - غالبًا - إلـى التِزام القول بـ(الحذف والتقدير) ؟!
     لا أرى أنَّ المقدِّرين بصنيعِهم هذا قد بسَّطوا أو سهَّلوا ، بل ابتعدُوا بالنصِّ عما سيق ونُظِم له. ولعلي أجدُ أنه من الضروريِّ بيانُ نصوصٍ أُخرى بـهذه الصورةِ نفسِها من الاكتفاء ، قد تناولـها النحويون والمفسرون من زاوية القول بـ(الحذف والتقدير) ، يتبيَّنُ منها بجلاءٍ ما تـمخَّض عن هذا الصنيعِ من عدولٍ بدلالةِ النصوصِ المعنية.
     فمِمَّا زعَموا فـي الآيةِ موضوعِ البحثِ قـولُ الفراء: (( ولو قيل: (انفضُّـوا إليه) يريدُ: (اللهو) كان صوابًا ، كـما قـال: [ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ] [النساء/112] ولـم يقل: (بـها). ولو قيل: (بـهما) و (انفضُّوا إليهما) ، كما قـال: [ إِنْ يَكُــنْ غَنِيــــًّا أَوْ فَقِـــيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ] [النساء/135] كان صوابًا ))(1) ، معتمِدًا في بعض ما زعَمَ حجةً لا يُطمأَنُّ إليها ، مفادُها أنَّ الأجودَ في العربية (( أنْ تجعَلَ الراجعَ من الذِّكْرِ للآخر من الاسمين ، وما بعد ذا فهو جائزٌ ))(2) .
     لقد زعمَ الفرّاءُ الجارَّ والمجرورَ (إليه) عائدًا على (اللهْو) ، وزعم الجارَّ والمجرورَ (بـهما) عائدًا على (الخطيئةِ) و(الإثم) ، وزعم الجارَّ والمجرورَ (إليهما) عائدًا على (التجارة) و(اللهْو) ، وخلص بكل بساطةٍ إلى أنَّ الأمرَ لو كان كما زَعَمَ هو لكان صوابًا.
     فأمَّا زعمُه الجارَّ والمجرورَ (إليه) عائدًا على (اللهْو) فمردودٌ لأنه بـهذا التقدير تحوَّل بدلالةِ باطنيةٍ مفهومةٍ من ظاهر النصِّ من كونِ (التجارةِ) وسيلةً لـ(اللهْوِ) بأشكالِه المختلِفة إلى كون (اللهْو) وسيلةً لـ(التجارة) ، وأنـها نتيجةٌ له ، وهذا أمرٌ في غاية الضَّعْف ، بل إنه في غاية الابتعاد عن المفهوم بجلاءٍ من هذا المقطعِ من النصِّ الكريم ، وكما سيأتي ، واللهُ أعلم.
     وأمَّا حمْلُه هذا الزعمَ على قولِه تعالى: [ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ] [النساء/112] ، وأنه قال: (به) ولم يقل: (بـها) أو (بـهما) فمردودٌ أيضًا ، فالنصُّ - وهو الآيةُ بكاملـها مع سابقتِها – هو: [ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] [النساء/111-112] ، فمحورُ الآيتَين هو (الإثمُ) في حال كسبِه فقط ، وعاقبةُ ذلك على صاحبِه في الآيةِ الأُولى. وفي حال كسْبِه ورمْيِ البريء به وجزاءُ هذا الفعْلِ في الآيةِ الأخرى. فهو الأخطرُ أمرًا والأجدرُ بأنْ يُعنَى به ذِكْرًا. والنصُّ موضع الاستشهادِ والزعْمِ عند الفراء هو تركيبٌ شرْطِيٌّ مؤلفٌ من:
1- الشرط المركَّب من فِعْلَي شرْطٍ متعاطفَين بـ(ثُـمَّ) ، وهو [ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ].
2- جوابه [ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] .
     والجوابُ فيه قائمٌ على مجازاةِ الإنسانِ باحتمالِه البهتانَ والإثمَ المبينَ - فجزاءُ الرَّمْيِ بالإثمِ لِكِبَرِه إثمٌ أيضًا مع البُهتان - نتيجةَ كسْبِه خطيئةً أو إثـمًا ثم رمْيِه البريءَ بالإثمِ حصرًا ، كونَ الإثمِ يَشْمَلُ الخطيئةَ وما هو أكبرُ جُرمًا منها. فلو كان الإنسانُ قدِ اكتسبَ خطيئةً فقط ورمَى بـها بريئًا لَمَا كان مُستحقًّا لاحتمالٍِ البُهتانِ والإثمِ المبين ، بدليل الشرطِ الذي قامت عليه الآيةُ. قال الطبريُّ: (( إنَّـما فَرَّقَ بين الخطيئةِ والإثمِ أنَّ الخطيئةَ تكـونُ عن عمْدٍ وعن غير عمْدٍ ، والإثمَ لا يكونُ إلاَّ عن عمْدٍ. وقيل: الخطيئةُ ما لم تتعمَّدْه خاصَّةً كالقتْل بالخطأ. وقيـل: الخطيئةُ الصغيرةُ ، والإثمُ الكبيرة))(1).
     لذا لا صوابَ من جهةِ الدلالةِ - وهي مُوجِبُ النظْم - فيما ذهب إليه الفراءُ في زعْمِه هذا. وكان عليه تناولُ الآية غيرَ مبتورةٍ عن سياقِها العامِّ (سوابقِها ولواحقِها).
     وأمَّا استدلالُه بقولِه تعالى: [ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا] [النساء/135] بالكنايةِ عن (الغني) و(الفقير) في (بـهما) ، فـلا حجةَ فيه أيضًا لأنَّ كلاًّ من (غني) و(فقير) مذكَّرٌ ، فلو قيل: (به) لا (بـهما) لالتبسَ الأمرُ في عَوْدِ الضمير: أعلى (الغنيِّ) عائدٌ ؟ فلا يكونُ اللهُ تعالى وليًّا للفقير !! أم على الفقير ؟ فلا يكونُ اللهُ تعالى وليًّا للغني !! حاشا لله ، فهو وليُّهما ووليُّ سواهما.
     وأمَّا زعمُه الجارَّ والمجرورَ (إليهما) بالعَوْدِ على (التجارة) و (اللهْو) معًا فهو تخيُّلٌ فـي غايةِ البُعْدِ عن دلالـةِ النظم. فهم أُعلِموا بالتجارةِ بسببِ ضرْبِ الطبْلِ والمزاميـر (اللهْو) - كما هـو مفهومٌ من سببِ نزول هـذه الآية (2)- فكان (اللهْو) بـهذا المعنـى سببًا لا يُـبتَغَى ولا يُستحَقُّ أنْ يُهرَعَ إليه و(التجارةُ) هي المبتغاةُ والمُنفَضُّ إليها. إذ فُضِّل الانشغالُ بـها على أمرٍ مقدَّسٍ ، بوعْيٍ أو بغير وعْيٍ. وهما بتنكيرهما - واستـنادًا إلى عموم المعنى لا إلى خصوصِ اللفظِ في سبب النـزول - واضِحا الدلالة. فـ(التجارةُ) هي الموردُ الاقتصاديُّ الباعثُ على طلبِ (اللهْو) وتحصيلِه وإشباع الغرائز الشهوانية النَّهِمة. أي: أَنَّ (التجارةَ) هي الوسيلةُ ، و (اللهْوَ) هو الغايةُ ، كما سيأتي.
     ومن هذه المزاعم ما عقدَه الثعالبيُّ فـي (فقه اللغة وسر العربية) مـن فصلٍ تحت عنوانٍ: ( الجمعُ بين شيئَين اثنين ، ثـم ذِكْرُ أحدِهما فـي الكناية دون الآخر ، والمرادُ به كلاهما معًا ))(3) ، وقد دللَّ عليه بـمثالٍ مصطنع ، وشواهدَ قرآنيةٍ ، نحو: ((رأيتُ عمرًا وزيدًا ، وسلَّمتُ عليه ، أي: عليهما))(1). ولا أدري كيف يُفهَم من (وسلَّمتُ عليه) أنه يُريدُ بالضمير المفرد (عَمْرًا) و(زيدًا) كليهما ؟! ونحو قولِه تعالى: [ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ] [التوبة/34] الذي قال فيه الثعالبيُّ: (( وتقديرُ الكلام: ولا ينفقونـهما في سبيل الله ))(2).
     إنَّ في عَوْدِ الضمير على (الفضةِ) دون (الذهب) تحقيرًا لهؤلاءِ الكانزين ، فهم لِفَرْطِ حِرصِهم الشديد على الأقلِّ سعرًا والأبـخس ثـمنًا ، وهو الفضة موازنةً بالذهب - فقيمتُها المادية والمعنوية دون قيمـةِ الذهب بكثيرٍ ، وهـي كذلك اليوم - ولعدمِ إخراجِـها وإنفاقِها فـي سبيل الله يستحقُّون هذه البشرى. فإذا كانـوا حريصين على الفضةِ ، وهي الأرخصُ والأبخسُ سعرًا – موازنةً بالذهب - فهم - بلا ريبٍ - أشدُّ حرصًا على الذهب الأنفس والأغلى ثـمنًا.
     ولو عاد الضميرُ على (الذهب) ، أي: (ولا يُنفِقونه) ، لاستلزمَ الكلامُ الدلالةَ على أنـَّهم يُنفقون (الفضة) ، ولا يـمنعونـها ، وأنـَّها ليست بشيءٍ ذي بالٍ وشأنٍ عندهم إذا كان الأمرُ في مجال الإنفاق فـي سبيل الله تعالـى ، ولَمَا كانـوا ، إذًا ، مستحقين البُشرى بالعذاب الأليم. فاللهُ تعالى يُثيبُ علـى أبسط أعمال الخير والبـر ، وإنفاقُ الفضةِ فـي سبيل الله مـن أعمال الخير والبر. ولو كان الأمـرُ كما قدَّره الثعالبـيُّ: (ولا يُنفقونـهما) لَمَا بان حرصُهم على الأدنى - وهـي حالُهم المقصودُ بيانُها وذكرُها واللهُ أعلـم - ولَمَا كـان تحقيرُهم ظاهـرًا جليًّا لولا هذا النظمُ والتركيبُ المُبينُ المعجِز ، ولاستلزمَ أنْ يكونَ كلٌّ من (الذهب) و(الفضة) بـمستوًى واحد ، وقيمةٍ متطابقةٍ عند هؤلاءِ ، أو في حقيقتِهما ، وهذا ما لا يُقال.
     وقد ذهب الثعالبيُّ في النصِّ موضوعِ النظر ، أي: قولِه تعالى: [ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا ] [الجمعة/11] إلى أنَّ التقديرَ هو: (( انفضُّوا إليهما))(3). وقد بيَّنتُ ضَعْفَ هذا الزعم قبلاً.
     ونحـو قولِه تعالى: [ يَحْلِفُــونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُــوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُـــولُهُ أَحَــقُّ أَنْ يُرْضُــوهُ إِنْ كَانُـــوا مُؤْمِنِينَ ] [التوبة/62] ، إذ قال فيه الثعالبيُّ: (( والمرادُ: أنْ يُرضوهما))(1). وهو زعمٌ نأى كثيرًا عن الدلالةِ البديعةِ التي سيق النصُّ من أجلـها بـهذا النظم ، وعلى هذه الصورةِ من الاكتفاء ، واللهُ أعلمُ.
     فضميرُ المفـرد يدلُّ على أنَّ رضا الله تعالى يَعني رضا رسولـه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنَّ رضا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يعني رضا الله تعالى ، كما هو متجلٍّ من العطفِ بـ(الواو) التي للتشريك ، ومن اتحاد الخبر لكلٍّ من الله تعالى ورسولِه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقولِه تعالى: [ أَحَــقُّ ]. فعلى أيِّهما أُعيد الضميرُ كانت هذه دلالةُ العَوْدِ. أما إعادتُه على الاسمَين السابقين كما قَدَّر الثعالبيُّ (يُرضُوهما) ، ففيها - لو قيلت خارجَ النصِّ القرآنيِّ - دلالةٌ على اختلافٍ واضحٍ وتبايُنٍ جليٍّ بين الرَّضْـيَيْن ، وأنَّ رضا أحدِهما لا يَعني رضا الآخر ، وأنه يجِبُ أنْ يكونَ هذا الرضا لَهما كليهما بلا استثناءٍ لأحدهما ، حاشا لله ولرسولِه عن مثل هذه التصوُّرات. فقد تجلَّت مكانةُ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عند اللهِ تعالى في آياتٍ كثيرةٍ ، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- [ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ] [البقرة/279].
2- [ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ ] [آل عمران/172].
3- [ وَمَنْ يُطِــعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِــلْهُ جَنَّاتٍ تَجْــرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـــارُ خَالِــدِينَ فِيــهَا وَذَلِكَ الْفَـــوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَــنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَـــدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ] [النساء/13-14].
4- [ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأرْضِ ] [المائدة/33].
5- [ مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ] [النساء/80].
6- [ إِنَّـــمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُــولُـهُ وَالَّذِيـــنَ آمَنُــوا الَّذِيـــنَ يُقِيمُـــونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُـــونَ الزَّكَاةَ وَهُـــمْ رَاكِعُونَ ] [المائدة/55](1).
     إنَّ الابتعادَ واضحٌ بـمثلِ هذه التقديراتِ عن دلالةِ النصِّ المتجلِّيةِ من حدودِ ظاهره في هذه الآية وفي الآيات المِماثلة التي مرَّت قريبًا. 
     مِما مرَّ نستنتجُ أنَّ الضميرَ في (إليها) - وهو عائدٌ على التجارة - يجبُ أنْ لا يُزعمَ فيه ما هو غيرُ موجودٍ في النصِّ ولا تحتملُه الدلالةُ مطلقًا. فهذا الزعمُ وهـذا التقديرُ يَعدِلان بدَلالةِ النصِّ إلى غير ما سيق له.
     لقد عاد هذا الضميرُ على (التجارة) حصرًا ، لأنـَّها وسيلةٌ اقتصاديةٌ كبرى تؤهِّلُ الإنسانَ إلى الاستقرار ، والدَّعَة ، والراحة في حياتِه بشكلٍ عامٍّ ، وتمكِّنُه من تحقيق رغباتِه وإشباعِ غرائزِه كالانغماسِ في (اللهْو) بكلِّ أصنافِه ، والملذاتِ بأنواعِها. ولولا (التجارة) - بأشكالـها كافة - التي ينضوي تحت إطلاقِ لفظِها الثراءُ ، والقدرةُ الماديةُ ، والترفُ المعيشيُّ ، لكان الإنسانُ قاصرًا عن هذا (اللهْو) ، وهذه الملذات ، عاجزًا عن إشباعِ غرائزه. فعاد عليها الضميرُ لأنـَّها (( كانت هي سببَ (اللهْو) ولـم يكنِ (اللهْوُ) سببـها))(2) ، ولأنَّ (اللهْـوَ) غايةٌ تُبتغَى وهدفٌ يُرتَجى ، وسيلتُه المالُ لا غير. والمالُ بطبيعتِه لا يُستحصَلُ من العدم ، أو من ترْكِ العمل ، ومنه (التجارة).
     فعلى سبيل التمثيل والتقريب - وللهِ المثلُ الأعلى - لو أنَّ أُناسًا غرَّتـهم الدنيا بلهْوِها ، وانقادوا لأهوائِها نتيجةَ نَهَمِهم الشيطانيِّ ، أجمعوا على القيام برحلةٍ إلى مكانٍ يَضُمُّ حاناتٍ للخمر ، وصالاتٍ للقمار والرِّهان ، أو أنَّ فيه ألعابًا وعروضًا وتباريًا ، تُبعِدُ الإنسانَ عن خُلُقِه ودينِه ، أَتُراهم يُفكِّرون أصلاً بـهذه الرحلةِ وهم خِلْوٌ من المال ؟
     إنَّ مثلَ هذه الرحلةِ التي جُعِلَ (اللهْوُ) - بصُوَرِه كافة - غايتَها ومُبتغاها لا تقومُ إلاَّ بالمال ، وهو بدوره لا يأتي من قُعُودٍ واتِّكالٍ وعدم عمل. فـ(التجارةُ) وسيلةُ (اللهْو) ، و(اللهْوُ) غايةٌ لِمن ترك الحبْلَ على غاربِه. وهذا من دلالاتِ الاكتفاء بضمير أحدِ المتقدِّمَين ، وعَودِه على واحدٍ منهما حصرًا. زيادةً على دلالةِ تقديم (التجارة) على (اللهْو) فـي أوَّلِ الآية التي تصُبُّ في ميدان هذه المعاني ، وهي دلالاتٌ لا تتضِحُ بغير هذا النظمِ ، وبغير هذه الجملةِ المُكتفِية ، وبغير هذا الترتيب ، واللهُ أعلمُ بـمراده في كتابِه.
     وسأكتفي بـما مرَّ ذِكْرُه من صورٍ للجملةِ المكتفيةِ أو المقتصَرَة ، فليستِ الغايةُ سَرْدَ كلِّ صُور الجملةِ المكتفِية فـي القرآن الكريم ، أو ذِكْرَ إحصاءاتٍ رياضيةٍ تُدرَسُ لذاتِـها ، فهذا لـم يكن غايةً يسعى البحثُ إلـى تحقيقِها(1) ، فالنصُّ الفـرْدُ فـي القرآن الكريم هـو أصلٌ بذاتِه ، وهـو الغايةُ. ولا تكونُ العِبرةُ - فيه - بعدَدِ مرَّات ورودِ الصُورةِ المعنيةِ على الرغم من أهمية كثرةِ دورانِ الأسلوب اللغوي والنحوي في التعبير القرآني. كما أنَّ فكرةَ الجملةِ المكتفيةِ أو المقتَصَرَةِ قدِ اتضحت معالمُها ، وهي إلى خدمةِ النصِّ القرآنيِّ وتحليلِ جملتِه أقربُ بكثيرٍ من القول بـ(الجملة المحذوف منها شيءٌ) ، أو (الحذف في الجملة القرآنية) ، وما يجُرُّه من قولٍ بالتقدير ، وما يتفرَّعُ عنهما من تشعُّباتٍ وآراء متباينةٍ ، واجتهاداتٍ متفاوتـةٍ يجدُ القارئُ نفسَه – معها –  تائِهًا حائرًا لم يجْنِ فائدةً ، بل كلُّ ما يحصلُ عليه هو الإطلاعُ على التباري والكدِّ الذهنيِّ الذي كان عليه المعربون والمفسرون.
     مِما مرَّ نخلُصُ إلى أنَّ الجملةَ المكتفيةَ إنـَّما هي:
     الجملةُ القائمةُ على كلمةٍ واحـدةٍ مستقلـةٍ بنفسِها تؤدي فائـدةً يَحسُنُ السكوتُ عليها ، وتنقلُ إلـى السامعِ فكرةً كاملةً تتحصَّلُ منـها تلـكَ الفائدةُ ، نحـو قولِنا: (صَهْ) لِمَنْ كثُر كلامُه بـلا معنى ، أو لِمن قـال كلمةً واحدةً منكرةً ، ونحـو قولنا: (لا) نـهـيًا ، أو نفـيًا ، أو جوابًا ، أو تخويفًا ، أو تشجيـعًا… في حالاتٍ خاصةٍ مقصودٍ إليها ، أو تكونُ قائمةً علـى كلمتَين تُـعدَّانِ كلمةً واحدةً ، نحـو قولِنا: (بسمِ الله) قبلَ الشروعِ بأيِّ عملٍ. وقـد أدَّتِ الفائدةَ ، والفكرةَ التامـةَ التي يحسُنُ السكوتُ عليها.... أو تكونُ غيـرَ مستقلـةٍ بنفسِها ، بل معتمدةٌ علـى سياقِـها (سوابقِها ولواحقِها) ، وتؤدي - بضميمةِ هذا السياق - فائـدةً يحسُنُ السكـوتُ عليها ، سواءٌ أكانـت قائمةً على كلمةٍ واحدةٍ ، نحو قولِه تعالى: [ قَالُوا خَيْرًا ] [النحل/30] ، وقولِه تعالى: [ لَيَقُولُنَّ اللهُ ] [الزمر/38] ، أو على أكثرَ من كلمةٍ نحو قـولِه تعالى: [ لاَ وَزَرَ ] [القيامة/11] ، وقولِـه تعالى: [ جَاءَ سُلَيْمَانَ ] [النمل/36] ، أو على أكثر من كلمتين نحو قولِه تعالـى: [ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ] [الضحى/5] بالاكتفـاءِ بالفعـلِ (يُعطي) ، وفاعلِـه (ربُّك) ، ومفعولِـه (الكاف) وهو كنايةٌ عـنِ الرسولِ (صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم).
     والجملةُ المكتفِيةُ جملةٌ أصلٌ بذاتِها ، لا فرعٌ على جملةٍ أصلٍ ، فيها من الدلالاتِ الإيحائيةِ والظلالية الإضافية المشحونةِ ، ومن المعاني الشمولية المطلقة ، مـا لا يكتنفُه تركيبُ الجملةِ الكاملةِ. والجملةُ المكتفيةُ بعيدةٌ في طبيعتِها عن القيود المنطقية التي رسمها النحويون والمعربون للجملة الكاملة ، التي أوجبوا فيها ذكْرَ أجزائِها وأركانِها ، إظهارًا ، أو تقديرًا. 
الفصل الثاني


فــــي الاكتفـــاء

















(1) اللغة العربية: معناها ومبناها، د.تمام حسان 16. وينظر: نحو التيسير ، د. أحمد عبدالستار الجواري46و51.


(2) كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا البحث.


(3) الكتاب 48:1 (ط/ د.إميل).


(4) الجمل في النحو ، تح: علي توفيق الحمد 323.


(1) الإيضاح العضدي ، تح: د.حسن شاذلي فرهود 9.


(2) ينظر في مراحل دراسة الجملة على سبيل المثال: المسائل العسكريات في النحو العربي ، أبو علي الفارسي تح: د.علي جابر المنصوري 36-40. والجملة الوصفية في النحو العربي ، د. شادن صلاح 11-27.


(3) ينظر: مغني اللبيب 2: 42-74.


(4) الصحيفة 83. وقصدُه بالألفاظ الثلاثة: الاسم والفعل والحرف.


(5) الخصائص 15:1.


(1) شرح المفصل20:1. وينظر: في النحو العربي: نقد وتوجيه33. ومن أسرار اللغة ، د.ابراهيم أنيس191. وعلم اللغة العام/ الأصوات ، د.كمال محمد بشر251:2. والجملة الوصفية20.


(2) التطور النحوي125. وينظر بالرؤية نفسها: نحو القرآن25-26. وفي أصول النحو العربي ، د.محمد عيد220.


(1) أعني بـها: ما تضمنت إسنادًا واستوفت رُكنَي الإسناد. لا أنَّ الذي يُقابلـها يسمى: (الجملة الناقصة).


(2) ينظر: المفصل في علم العربية ، الزمخشري53-54. والمقرَّب114:1. وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، محمد بن علي الصبان34:2. وحاشية الخضري على ابن عقيل ، محمد الخضري162:1.


(3) ينظر: في البنية والدلالة127-128.


(1) شرح نهج البلاغة361:19. وينظر: غرر الحكم ودرر الكلم ، عبدالواحد بن محمد التميمي398. 


(2) الكتاب284:1 (ط/ د.عبدالسلام هارون).


(3) معاني القرآن14:2. وينظر: متن الـهامش (4) في الصحيفة (153) من هذا البحث.


(4) البيت مجهول القائل.


(5) المزهر338:1. وينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني ، تح: محمد محيي الدين عبدالحميد250:1. ونحو المعاني ، د.أحمد عبدالستار الجواري67.


(1) نحو القرآن48.


(2) نحو المعاني67.


(1) في نحو اللغة وتراكيبـها141.


(1) ينظر: الصحيفة (71) من هذا البحث.


(2) معاني القرآن14:2. 


(3) ينظر: الصحيفتان (68-69) من هذا البحث.


(1) الخصائص15:1.


(2) ينظر في رفض القول بتقدير ضمائر مستترة في الأفعال وما شابهها: الرد على النحاة100-107. وفي حركة تجديد النحو وتيسيره ، د.نعمة رحيم العزاوي77-78. وفي الكتاب اللغوي المدرسي ، د.نعمة رحيم العزاوي81 (بحث منشور في مجلة الضاد ، ج4، لسنة1410هـ/1990م). والصحف (108-110) من هذا البحث.


(1) اللغة101. وقال بهذا الرأي نفسِه الدكتور خليل أحمد عمايرة في كتابه: في نحو اللغة وتراكيبـها77-78.


(2) ينظر: الصحيفتان (47-48) من هذا البحث.


(1) ينظر: التطور النحوي125.


(2) إحياء النحو142. وهذه صورة من لابدية الأجزاء المكونة للجملة. وسيأتي بيانُها أكثر ، إن شاء الله ، في الفصل الثالث من هذا البحث. 


(3) الرد على النحاة 66. (مقدمة المحقق).


(1) ينظر: مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي 332-333.


(2) ينظر: في نحو اللغة وتراكيبـها 129-134.


(3) الرد على النحاة 67. (مقدمة المحقق).


(4) نحو القرآن 25. وينظر: جهود الدكتور الجواري ، د.نعمة رحيم العزاوي 104-109( بحث منشور في مجلة الضاد ، ج2، لسنة1409هـ/1989م).


(5) نحو القرآن 26.


(1) في حركة تجديد النحو وتيسيره 235. وسيأتي بيانٌ تطبيقيٌّ من القرآن الكريم لهذا الرأي فيما يُستقبلُ من هذا البحث إن شاء الله.


(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن 323:1.


(2) الجنى الداني 402-404.


(1) إعراب ثلاثين سورة 127. 


     جاء في مجمع البيان للطبرسي: (( عن الحسن (عليه السلامُ) قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يومًا مسرورًا فرِحًا ، وهو يضحك ويقول: (لن يغلب عسرٌ يسرَين ، فإن مع العسر يسرًا ، إن مع العسر يسرًا ) 509:10. وينظر في هذا الحديث ودلالة تكرير النكرة: مرآة الرشاد ، الشيخ المامقاني 61.


(1) أما المعنى الآخر لـ( أنَّ ) فهو (لعلَّ) وهو قليـلٌ نادرٌ. ينظـر: الجنى الدانـي 417. وينظر مصدره: الكتاب1: 462-463. وينظر في معنيَي (أَنَّ) هذين: خلاصة مغني اللبيب محمد حسين الإمامي 14-15. وقد ذكرتُ هذا المعنى لـ(أَنَّ) هنا إتماما للحديث ، على الرغم من عدم صلته لا من قريب ولا من بعيد بالنص موضوع التحليل.


(1) ينظر: الصحف (42-43) و (55) من هذا البحث.


(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن 417-418.


(1) ينظر: همع الهوامع 103:1.


(2) وقيل: هو مبتدأ خبرُه محذوفٌ تقديره: (أمثل). ينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ، كمال الدين الزملكاني ، تح: د. خديجة الحديثي ود. أحمد مطلوب 241. وهمع الهوامع 103:1.


(3) الكشاف 489:2.


(4) نفسه 485:2.


(1) وجدتُ أنَّ إيراد هذا الحدث من القصة ، وحال (بنيامين) وما دُبِّر له مِما يُفيد في بيان دلالة قوله تعالى على لسان النبيِّ يعقوب (عليه السلامُ) : [ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ] [يوسف/83].


(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن 382:1. وهمع الهوامع 103:1.


(3) ينظر: الكشاف 489:2.


(4) معاني القرآن ، الفراء 53:2.


(1) ينظر في هذه التقديرات: معاني القرآن ، علي بن حمزة الكسائي ، جمعه الدكتور عيسى شحاتة141.     ومعاني القرآن ، الفراء1: 93 و101 و296 و420 و472 و316:2. وهمع الهوامع103:1.


(1) ينظر: تفسير القرطبي367:15. وتفسير ابن كثير103:4. وتفسير أبي السعود15:8. وفهم القرآن ومعانيه الحارث بن أسد المحاسبي ، تح: حسين القوتلي284.


(2) ينظر: فتح القدير519:4. وزاد المسير262:7. والبرهان63:3 و140.


(3) تفسير الطبري129:24.


(1) ينظر: المقتصد800:2. وشرح المفصل107:1. ولهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، غالب فاضل المطلبي254-255.


(1) ينظر:الصحف (107-110) من الفصل الثالث.


(2) ومثلـها: [لقمان/25] ، و[العنكبوت/61و36] ، و[الزخرف/87].


(1) في البنية والدلالة 118-119. وقد آثرتُ إيرادَ تعليقه كاملا لشموليته ، وبيانه ، وعدم إمكان ترك جزءٍ منه. 


(1) درة التنـزيل20-21.


(2) ينظر: تفسير القرطبي200:13. وتفسير البيضاوي267:4. وتفسير أبي السعود285:6. 


(3) ينظر: تفسير ابن كثير575:2.


(4) ينظر: الدر المنثور358:6.


(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني8. ولمسات بيانية97-98. ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني ، محمد ياس خضر الدوري229-233 (أطروحة دكتوراه مخطوطة) / جامعة بغداد / كلية التربية (ابن رشد).


(1) ينظر: المصادر في الـهامش السابق.


(2) ينظر: أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تح: محمد الصادق قمحاوي88:2.


(1) تفسير الثعالبي123:3.


(2) ينظر: نحو القرآن33.


(3) معاني القرآن ، النحاس542:4.


(1) وينظر: النحويون والقرآن298.


(2) المزهر 377:1.


(3) معاني القرآن ، الفراء 109:1.


(4) نفسه 57:3.


(5) نفسه 188:1.


(1) ينظر: مجمع البيان 78:28. والتفسير الكبير 11:30. وتفسير البيضاوي 493:2. وتفسير النسفي ، أبو البركات النسفي 256:4. والميزان في تفسير القرآن ، العلامة الطباطبائي 19: 274-275.


(1) معاني القرآن 157:3.


(2) نفسه. وينظر: تفسير القرطبي 380:5-381.


(1) تفسير القرطبي 380:5-381.


(2) ينظر مثلا: تفسير فرات الكوفي ، فرات بـن ابراهيم الكوفي ، تح: محمد الكاظم 484. وأسباب النزول ، أبو الحسن علي بـن أحمد الواحدي النيسابوري 286. وتفسـير الرازي 10:30. وتفسير الخازن (لبـاب التأويل في معاني التنزيل) ، علاء الديـن الخازن 268:4. والبحر المحيط 265:8. وتنويـر المقباس من تفسير ابن عباس ، الفيروزآبادي 472. وتفسـير المراغي ، أحمـد مصطفى المراغي 103:28. والتفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية 327:7.


(3) فقه اللغة 328.


(1) نفسه.


(2) نفسه.


(3) فقه اللغة 328.


(1) نفسه. وينظر من أعاجيب التقدير والتأويل في هذه الآية الكريمة: التبيان في إعراب القرآن 17:2.


(1) وينظر: الصحيفتان (81-82) من هذا البحث.


(2) البحر المحيط 266:8.


(1) باستثناء بعض المواضع التي ذكرتُ فيها إحصاءاتٍ رياضيةً بسبب موجبٍ لذلك. ينظر: الصحف (16) و (37-38) و (64-65) من هذا البحث.
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